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  ملخص
  

 مسؤولية الحارس القضائي المدنية من حيث أساس هذه المسؤولية وأركانها، كما تعالج هذه الدراسة

أنها تهدف إلى بيان الطبيعة القانونية للحراسة القضائية من حيث اعتبارها نيابة قانونية وقضائية، على 

لدور أن دراسة موضوع المسؤولية المدنية للحارس القضائي يتطلب معالجة الطبيعة القانونية لاعتبار 

الذي يقوم به الحارس القضائي والواجبات التي تفرض على عاتق الحارس القضائي والتي تقوم 

لذا وفي سبيل ذلك سنعالج هذا الموضوع من خلال . مسؤوليته إذا ما أخل بأي من هذه الالتزامات

دور الحارس نعالج في الأول ماهية الحراسة القضائية، وفي الثاني التنظيم القانوني ل: ثلاثة مباحث

  .القضائي، وفي الثالث أساس وشروط مسؤولية الحارس القضائي المدنية

  

  
Abstract 

The Civil Liability of Judicial Guard 
 
      This Article tackles the issue of the Judicial Guard Civil Liability. It spots 
the light on the basis, pillars and the legal nature of such liability as a type of 
judicial legal agency. This would require us to examine the role and the duties 
of the judicial guard and his liability thereof. The study will be divided into 
three chapters and conclusion. Chapter one will examine the concept of Judicial 
guardianship. Chapter two will examine the role of the judicial guard. And, 
chapter three will examine the basis and condition of the judicial guard civil 
liability. 
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  :المقدمة

نجد من خلال استعراض نصوص القانون المدني خاصة تلك النصوص التي تتعلق بعقد الحراسة      

  .حراسة قضائية حراسة اتفاقية، حراسة قانونية و؛ الحراسة تقسم إلى ثلاثة أنواعأن

فالحراسة الاتفاقية هي التي يكون تعيين الحارس فيها من خلال اتفاق يبرم بين الأطراف ذوي      

من القانون المدني والتي تنص على ما ) ٨٩٤(الشأن ونجد سند هذا النوع من الحراسة في المادة 

يقوم بحفظه وإدارته على أن خر بمال لآ ىالحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إل((: يلي

يكمن و الحراسة القضائية  تختلف عنالحراسة الاتفاقيةو، ))يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه

 مصدر كل من النوعين، فمصدر الحراسة الاتفاقية هو الاتفاق الحاصل بين الأطراف  بينهما فيالفرق

ا نجد أن الحراسة القضائية يكون مصدرها حكم ، بينم)١()عقد(وبناء على ذلك وصفنا هذا النوع بأنه 

ويترتب على هذا الفرق الهام والجوهري عدة فوارق أخرى . قضائي صادر من المحكمة المختصة

جر ما لم يتم الاتفاق أمنها ما يتعلق بالأجر حيث أن الأصل في الحراسة الاتفاقية هو أن تكون بغير 

 بحكم القضاء ما لم يتنازل عنه ن الحارس يتقاضى أجراًإأما في الحراسة القضائية ف .على غير ذلك

لاتفاقي عن اخر يتمثل باختلاف مسؤولية الحارس آ ويترتب على الفرق الجوهري فرق صراحةً

 كما يترتب على لاتفاقي مأجوراً أو متطوعاًامسؤولية الحارس القضائي باختلاف كون الحارس 

الحكم النهائي أو بالاتفاق بين جميع في ت له الحق سة لمن يثبالاتفاقي رد موضوع الحراالحارس 

  .الخصوم

 ويندر أن ،أما الحراسة القانونية فهي التي تتقرر بحكم القانون ودون تدخل من القاضي أو الأفراد     

 ومثال ذلك وضع ،ويتم تقرير هذه الحراسة بنص قانوني خاص. )٢(يتدخل المشرع لتقرير الحراسة

وذلك سنداً ،  حتى نتيجة المحاكمةو إدارتهات يد شخص أمين للمحافظة عليها أالأموال المحجوزة تح

يجوز للمحكمة أو : ((من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ما يلي) ١٤٤(للمادة 

 المحجوزة تحت يد شخص أمين ةقاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقول

  )).محاكمةارتها حتى نتيجة الللمحافظة عليها أو إد

. وما يهمنا في دراستنا هذه الحراسة القضائية التي تعتبر من أهم أنواع الحراسة وأوسعها انتشاراً     

 بعدما أخذ النشاط الاقتصادي يتطورالعشرين ظهرت أهمية الحراسة القضائية في أوائل القرن وقد 

، حيث كان تضارب المصالح كثر انتشاراًالأ  هيسابقإذ كانت الحراسة الاتفاقية في ال. بشكل ملحوظ

 لوضع اتفاق نتيجة بساطة النشاط الاقتصادي، مما يسمح للأفراد بالتوصل إلى بين الأفراد محدوداً

                                                  
  .  مركز عدالةمنشورات، )٥/١١/١٩٨٦(تاريخ ) هيئة خماسية (،)٦٧٩/١٩٨٦( رقم الحقوقية محكمة التمييز الاردنية بصفتها قرار) ١(

  . ١٨، ص ١٩٩٣، طبعة الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقهعبد الحميد الشواربي، . د) ٢(
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 والحارس القضائي . لكي يحافظ عليه أمين يثقون في أمانته و عدله لدى شخصالمال المتنازع عليه

 تطور وبعد .يكون أحد أطراف النزاع قدمتعلق النزاع بهم وقد يكون شخصاً من غير الأطراف ال

 المجتمعات أصبح من الصعب اتفاق الأطراف في نزاع ما على وضع مال معين الحياة الاقتصادية في

 هذا المال لم يعد يقتصر على عقار محدود القيمة بل تعدى حراسة لعدة اعتبارات، أولها أنتحت ال

  وثانيها أنه أصبح منة و مؤسسات صناعية و منقولات غالية الثمن،ذلك إلى شركات و أصول تجاري

صعوبة العثور على حارس يرضي الطرفين لفقدان الثقة والائتمان نتيجة تعقد الحياة الاقتصادية من ال

  .  حتى في أبسط النزاعات التي تنشأ بينهم المحاكمناحية و تزايد إقبال الأفراد على

سة الاتفاقية عن مكانتها لتحتلها الحراسة القضائية التي ازدادت أهميتها تخلت الحرافقد لذلك      

يتنازعون القضاء لتعيين حارس على الأموال التي إلى  لذلك يتجه الأفرادبازدياد التطور الاقتصادي، 

لأن القضاء هو وحده الذي يمكن أن يضمن سير إجراءات الحراسة على وجهها الصحيح عليها 

 تحتاج إلى صيانة جيدة و إدارة محكمة،أن هذه الأموال لحارس القضائي، خاصة ويراقب أعمال ا

   .هذا لا يقع عادة إلا إذا تم بإشراف القضاءو

 من أخطرها أيضاً المحكمة وا تأمر بهات التيجراءالإأهم من فالحراسة القضائية يمكن اعتبارها      

 استعماله فيعود بالنفع على أطرافه المباشرة بصفة حسن المحكمةإما أن تُف ، ذو حدينعتبر سيفاًت الأنه

سيء هذا الاستعمال فيرجع ذلك خسارة على الجميع أو أن تُ،  الوطني بصفة عامةدخاصة والاقتصا

 والحارس ذلك أن آثار الحراسة القضائية لا تنسحب فقط على الأشخاص الذين تنفذ على أموالهم

  . ككلاط الاقتصاديتتعداهم لتؤثر على النش بلالقضائي فقط 

 لابد من دراسة الشروط التي تؤدي إلى قيام  مسؤولية الحارس القضائي المدنيةولبحث موضوع     

هذه الشروط تتمثل في جود نزاع مقترن بالجدية ، ولحراسة القضائيةاهذا الإجراء إذ بدونها لا تقوم 

  .واستعجال ظاهر وخطر محدق و ضرورة بالغة

. )١(أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وماله من سلطة     ويحدد الاتفاق 

وجوهر مهمة الحارس القضائي تقوم على حفظ الأموال وصيانتها من العبث وإدارتها إدارة حسنة 

بقصد حماية مصالح ذوي الشأن فيها، ولا يجوز للحارس مباشرة أي عمل من أعمال التصرف أو أن 

ل الإدارة الحسنة، ويتقيد الحارس في كل تصرفاته بما نص عليه الاتفاق أو الحكم يتجاوز حدود أعما

فهل يعتبر الحارس القضائي نائباً عن القضاء الذي أسبغ عليه هذه . من حيث صلاحياته و سلطاته

  الصفة أم يعتبر نائباً عن ذوي الشأن؟؟

  

                                                  
  .من القانون المدني الأردني) ٩٠٠(انظر المادة ) ١(
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في الأجر وحقه في استرداد       وللحارس القضائي حقوق وعليه وواجبات، فمن حقوقه حقه 

المصاريف وحقه في التعويض، أما فيما يتعلق بواجباته فمنها واجبه في تسلم المال والمحافظة عليه 

وكذلك واجبه في تقديم حساب وإمساك دفاتر منظمة وكذلك إدارة المال وعدم إحلال ذوي الشأن محله 

  .د المال المعهود إليهوعدم التصرف بالمال المعهود إليه وأخيراً الالتزام بر

الحراسة القضائية كما تقدم في تعريفها أنها إجراء قضائي وأن هذا الإجراء القضائي لا علاقة و     

له بأصل الحق فلا يمس جوهر الحق محل النزاع ويقتصر على اعتباره تدبيراً احترازياً مؤقتاً حفاظاً 

وبه يظهر أن من أهم واجبات ، حل الحراسةعلى الحقوق لحين البت في الموضوع أو تصفية المال م

الحارس القضائي صيانة المال وإدارته بشكل تتحقق في المصلحة ولا شك أن هذه هي الغاية الأولى 

وعليه فما هي طبيعة الدور الذي يقوم به الحارس القضائي؟ هل هي ، من تشريع الحراسة القضائية

الحارس القضائي نائب قضائي على المال موضوع نيابة قضائية أم أنها نيابة عقدية؟ أي هل أن 

الحراسة ينفذ قراراً قضائياً؟ أم أنه نائب عن الأصلاء بموجب عقد أي أنها نيابة عقدية تولاها 

  .القاضي

قد يرتكب الحارس القضائي و هو يقوم بأعمال الحفـظ و إدارة الأمـوال الموضـوعة تحـت                       و

، فتتعرض بـسبب تلـك       و إهمالاً   يرتكب تقصيراً   قد ودة كما الحراسة القضائية أخطاء عفوية أو مقص     

و مما لا شك فيه أن       .أموال كثيرة و مصالح ذات أهمية لأضرار جسام        الأخطاء ونتيجة ذلك التقصير   

 عما يقع منه من خطأ، و تكون مـسؤوليته إمـا مدنيـة              الحارس القضائي والحالة هذه يكون مسؤولاً     

 جنائيـة   أن تكون مسؤوليته وإما،م ضرر نتيجة أعماله و أخطائه تعويض من يصيبه  مسؤولية  فيتحمل  

وما يهمنا في هذه الدراسة هـو المـسؤولية   . قانون العقوباتفيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في    

المدنية، ولا شك فإن الحارس القضائي مسؤول عما يقع من خطأ وعن تعويض من يصيبهم ضـرر                  

فهـل  .  الحارس غير ملئ حتى يواجه التعويض الذي قد يتحملـه          لكن قد يكون  . نتيجة أعماله وخطئه  

يسأل من ينوب عنهم الحارس نحو الغير عن الخطأ الذي يرتكبه أثناء القيام بأعمال الحراسـة؟ ومـا                  

  أساس هذه المسؤولية إن وجدت؟ 

       

  :وسوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث

 ئيةماهية الحراسة القضا:  المبحث الأول •

 التنظيم القانوني لدور الحارس القضائي:   المبحث الثاني •

  أساس وشروط مسؤولية الحارس القضائي المدنية:   المبحث الثالث •
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  المبحث الأول

 ))ماهية الحراسة القضائية((

همنا في دراستنا هذه لكون الحراسة القضائية من أهم أنواع الحراسة ت تي ال القضائية هيالحراسة     

. من قانون أصول المحاكمات المدنية) ٣٢/٢( انتشاراً وهذا النوع هو المقصود في المادة سعهاوأو

وللوقوف على ماهية هذا النوع من الحراسة لابد من إيجاد تعريف واضح ومحدد لمفهوم الحراسة 

 إلى القضائية وتمييز الحراسة لا سيما القضائية عن عقدي الوديعة والوكالة، كما لابد من التطرق

شروط اللجوء للحراسة القضائية سواء الشروط العامة أو الشروط الخاصة، وسيتم معالجة ذلك من 

  :خلال المطلبين التاليين

  القضائية وتمييزها عن عقدي الوديعة والوكالةالحراسة بتعريف ال :الأول المطلب -      

  شروط الحراسة القضائية:  الثاني المطلب -      

       

  القضائية وتمييزها عن عقدي الوديعة والوكالةالحراسة بتعريف ال : الأولالمطلب 

  القضائيةتعريف الحراسة : الفرع الأول

ومعناه الحفـظ أي حـرس الـشيء        ، الفعل حَرَسَ :        يمكن تعريف الحراسة في اللغة على أنها      

  . )١(وحفظه، كما يقصد به التحرز أي تحرست من فلان واحترست منه أي تحرزت منه

      أما الحراسة في الاصطلاح فلا يجد المطلع على كتب الفقـه الإسـلامي مـصطلح الحراسـة                 

، أمامه القضائية وإن كان وجد ما يدل عليه بألفاظ بديلة منثورة خلال معالجة الفقه للقضايا المطروحة              

يقـوم علـى    وهو الشخص الـذي     ، فعلى سبيل المثال في الوقف يسمى متولي الوقف أو ناظر الوقف          

وعند الاختلاف بين طرفين على أمـر       . الإشراف وإدارة أموال الوقف وتقسيمها وفق ما يعهد إليه به         

مادي ناتج عن تصرف كبيع أو إيجار أو رهن وغيرها من صور المعاملات في الفقه الإسلامي مـن                  

 إلى انتهاء   حيث تسلمه وتسليمه يلجأ القضاء لوضع المختلف عليه تحت يد شخص آخر يوصف بالعدل             

  )٢(.النزاع بصورة من الصور

      وبهذا نجد أن الفقهاء المسلمين القدامى قد عرفوا الحراسة القضائية من خلال معالجتهم للواقـع               

حيث استخدموا ألفاظاً تدل على هـذا المفهـوم         ، المطروح بالرغم من عدم استخدامهم لذات المصطلح      

ذا فقد حاول بعضهم تعريف الحراسة القضائية على أنهـا          وبالرغم من ه  . تناسب المجال محل البحث   

تدبير مؤقت غايته حفظ حقوق أصحاب المصلحة حتى يحسم النزاع بينهم شريطة أن يكـون هنـاك                 

                                                  
  .٥٥ ص ١، و مختار الصحاح ج ٤٨ ص ٦، ولسان العرب  ج ١٢٦ ص ٤تاج العروس  ج ) ١(

  .وشرحها لعلي حيدر ) ٧٥٢( أنظر مجلة الأحكام العدلية المادة ) ٢(
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وهذا التعريف قريـب     .)١(خطر عاجل في الحراسة القضائية وأن يكون المال المحروس مباحاً شرعاً          

التي يمكن تعريفها على أنها إجراء تحفظي مؤقت لا يمـس           من التعريف القانوني للحراسة القضائية و     

  . المادي للشيء محل النزاع بين يدي الغيرعجوهر الحق يتمثل في الإيدا

الحراسة عقد يعهد ((من القانون المدني ) ٨٩٤(يعرف المشرع الأردني الحراسة في المادة       و

ه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظ

وتشير الأعمال التحضيرية إلى أن هذه المادة صيغت بصورة تتفق مع المبدأ  )).يثبت له الحق فيه

  .)٢(من مجلة الأحكام العدلية )٧٥٢(المقرر في المادة 

ندما نصت من القانون المدني الأردني على أركان الحراسة القضائية ع) ٨٩٦(وتضمنت المادة       

 لخطر عاجل يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القضاء دفعاً((  أنهعلى

 لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي أو استناداً

 اسة القضائية بأنهاويعرف القانون المدني المصري الحر .))حق يرى فيه القضاء مصلحةً للطرفين

وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت في يد أمين يتكفل بحفظه وإداراته لحساب 

جميع أصحاب الشأن ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، سواء أكان هو واضع اليد عليه قبل 

  )٣(.الحراسة أم لا

وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق ((أنها ى عل الحراسة     أما الفقه القانوني فقد عرف

فيه غير ثابت، ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب منه 

  .)٤())إلى من يثبت له الحق فيه

  :     وسنتطرق الآن إلى بيان التفرقة بين كل من الحراسة القضائية وعقدي الوكالة والوديعة

  تمييز الحراسة القضائية عن عقدي الوديعة والوكالة: الثانيالفرع 

قبل التعرض للفروق الجوهرية والهامة بين كل من الحراسة القضائية والوديعة وكذلك الحراسة 

 القانون المدني أن حيث نجد منها، التكامل فيما بين كل أوجهنه لا بد من توضيح إ فوالوكالة،القضائية 

 الأصل هو تطبيق الاتفاق أو الحكم الصادر أن أحكام الحراسة يؤكد على الجةمعبصدد هو الأردني و

فإذا لم يبين . بفرض الحراسة حيث يحدد الاتفاق أو الحكم حقوق الحارس والتزاماته وماله من سلطه

                                                  
   .  ٨٥أنظر أحكام الوقف للزرقا رحمه االله، الجزء الأول،  ص ) ١(

يد العدل كيد المرتهن يعني إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يودعا الرهن عند ( من مجلة الأحكام العدلية على أن ) ٧٥٢(ص المادة تن) ٢(

  ).الشخص الذي ائتمناه ورضي هو وقبضه يصير الرهن تام ولازما ويقوم ذلك الشخص مقام المرتهن 

  .من القانون المدني المصري) ٧٢٩(المادة ) ٣(

  .١٧، ص ١٩٨٨المستشار معوض عبد التواب، دعاوى الحراسة، طبعة ) ٤(
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نه يصار إلى تطبيق أحكام كل من الوديعة والوكالة وذلك إالاتفاق أو الحكم الصادر هذه المسائل ف

    .والأحكام المنصوص عليها  الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسةربالقد

إذا لم يحدد قرار المحكمة المتضمن فرض  ((:يليوفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الأردنية بما  

جورها أحكام أ كحارس قضائي فتطبق على الموانئالحراسة القضائية على الباخرة حقوق مؤسسة 

من القانون ) ٩٠٠(قدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعة الحراسة عملا بالمادة الوديعة والوكالة بال

من القانون ) ٩٠٥و٩٠٤( كحارس قضائي وفقا للمادتين الموانئ كما تتحدد حقوق مؤسسة المدني،

 ذلك فالحراسة تختلف عن ومع. )١()) المدني باحتساب المبالغ التي صرفتها المؤسسة وبأجر المثل

  -:يليف نوضح هذا الفرق من خلال ما و وس،لةالوديعة والوكا

  :الفرق بين الحراسة القضائية والوديعة: أولاً

أحياناً  الحراسة يكون أن في حين الاتفاق، الوديعة مصدرها أن نجد ،المصدرمن حيث  -أ        

ضع فع له الأمر فيقرر ويرمصدرها الاتفاق إلا انه في الغالب يكون مصدرها حكم القاضي الذي 

  .قضائيسة بحكم االحر

 يكون قد الحراسة أن في حين منقول،الوديعة لا ترد إلا على فإن ، من حيث الموضوع -ب          

  .الأحوالموضوعها منقولاً أو عقاراً بحسب 

جر أجر إلا إذا تم الاتفاق على أ تكون بغير أنن الأصل في الوديعة إ ف،الأجرمن حيث  -ج       

  )٢(.أجره الحراسة القضائية تكون بمقابل إلا إذا صرح الحارس بتنازله عن أن في حين معين،

 يتخلص من الوديعة أنع لديه في الوديعة بوسعه  المودَأن نجد ،منها كل  إنهاءمن حيث  -د       

 بذلك،ع في أي وقت شاء ما لم يتفق على بقائها لديه مدة معينة أو يقضي القاضي بردها إلى المودِ

 سواء من خلال النزاع،لك في وسع الحارس الذي يلتزم بالاستمرار في الحراسة حتى ينجلي وليس ذ

   . تبرر إعفاء الحارس القضائي من مهمتهدية ما لم توجد أسباب جبالاتفاق،صدور حكم أو 

 المودِع، المال لحساب باستغلالع لديه كلف المودَ نجد انه في الوديعة لا ي،الاستغلالمن حيث  -هـ

 الفقه والقضاء قد استقر على تكليف الحارس بإدارة العين أننه في الحراسة القضائية نجد أي حين ف

  .الموضوعة تحت الحراسة وكذلك استغلالها لحساب جميع الأطراف

  :الفرق بين الحراسة القضائية والوكالة:   ثانياً

قوم بإدارة المال ويحفظه  الحارس يأن نجد في الحراسة القضائية ،الأساسيةمن حيث المهمة  -أ

 ر يديأن فالأصل أما في الوكالة فيه، يتصرف أن وليس له في الأصل للحفظ، والإدارة تأتي تبعاً

                                                  
  .، مجلة نقابة المحامين١٩٩٩سنة  ) ٣٧٢٧( ، المنشور على الصفحة )١٨٦١/٩٨(قرار تمييز حقوق رقم ) ١(

  .من القانون المدني الأردني) ٨٧١(المادة ) ٢(
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 يتصرف سائر التصرفات القانونية وذلك أن وللوكيل في الوكالة للإدارة، الوكيل المال ويحفظه تبعاً

  )١(.سة القضائيةارحعكس ما جاء في ال

 مجزياً ومن ثم تكون في الأصل أجراًفي الحراسة القضائية يتقاضى الحارس  ،الأجرمن حيث  -ب

فالوكالة ليست أجراً  يتقاضى الوكيل ألا أما في الوكالة فالأصل المضاربة،الحراسة غالباً في عقود 

  )٢(.المضاربةمن عقود 

 نقصاناً،يادةً أو جر الحارس سواء زأ في الحراسة القضائية لا يجوز تعديل ،الأجرمن حيث تعديل  -ج

  .زيادته أونه يجوز تعديله سواء من خلال إنقاصه إأما في الوكالة ف

 الحارس عند بداية عقد الحراسة لا يكون على علم بالشخص الذي سوف يرد له المال موضوع -د

 بداية  أما الوكيل في عقد الوكالة فانه يعلم منذفيه، يكون ملتزم برد المال لم يثبت له الحق إذالحراسة 

  .للموكلالعقد انه ملزم برد المال 

حل يسة لا ينتهي بموت من يثبت له الحق في المال بل ان عقد الحرإ ف،الانتهاءمن حيث  –هـ 

  )٣(.الموكلنه ينتهي في الأصل بموت إ أما عقد الوكالة فمحله،ورثته 

 حيث الأردني،لمدني  المشرع الأردني قد عالج موضوع الوديعة والوكالة في القانون اأنونجد   

 فعالج إنشاء العقد وآثار هذا ،)٨٩٣-٨٦٨(في المواد من ) الوديعة(تصدى لموضوع عقد الإيداع 

وتصدى  ع وناقش أحكام خاصة ببعض الودائعع لديه وكذلك التزامات المودِالعقد من التزامات المودَ

  .وانتهائهشاء هذا العقد وآثاره نإمعالجاً ) ٨٣٩-٨٣٣(المشرع الأردني لعقد الوكالة في المواد من 

  شروط الحراسة القضائية  : ثانيالمطلب ال

     وفقاً للنصوص القانونية فإن للحراسة القضائية شروط لابد من توافرها، وهذه الشروط في 

مجملها يمكن تقسيمها إلى شروطٍ عامة وشروطٍ خاصة، وسوف نعالج هذه الشروط من خلال فرعين 

  .نها الشروط العامة وفي الثاني الشروط الخاصةنناقش في الأول م

  الشروط العامة: الفرع الأول

  الشروط الخاصة: الفرع الثاني

  الشروط العامة: الفرع الأول

الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلـب صـاحب المـصلحة                  

زاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد         بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم في شأنه ن           

                                                  
  . من القانون المدني الأردني) ٨٩٤) (٨٣٨) (٨٣٧(المواد ) ١(

  .من القانون المدني الأردني) ٨٥٧(و ) ٩٠٥(قارن بين المادتين  )٢(

عقد الوكالة ينتهي بالإضافة لوفاة الموكل، بإتمام العمل أو انتهاء الأجل أو خروج الموكل عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير، ) ٣(

  . من القانون المدني الأردني) ٨٦٢(ه المادة وينتهي عقد الوكالة بوفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية وهذا ما أكدت



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٥(  المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ١٢٣

وللحكم بالحراسة القضائية    .أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه            

لا بد من توافر شروط وأركان عامة هي الشروط الواجب توافرهـا لاختـصاص قاضـي الأمـور                  

 المساس بأصل الحق علـى اعتبـار أن         المستعجلة، وهذه الشروط هي شرط الاستعجال وشرط عدم       

  .الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي أو مؤقت

  :شرط الاستعجال 

يشترط لاختصاص القضاء المستعجل شرط أساسي وعنصر من عناصـر اختـصاصه، وهـو                    

وإذا لم يتوفر عنصر الاستعجال فيجب على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه            . الاستعجال في الدعوى  

  . بذلكء نفسه ولو لم يدفع الخصوممن تلقا

 أن يدقق   يه حيث يجب عل   ، القاضي  الملقاه على عاتق   واجباتالويعتبر شرط الاستعجال من أهم            

في الطلبات المقدمة له للتأكد من توافر عنصر الاستعجال من عدمه، فإذا ما ثبت له عدم توافر هـذا                   

 ذلك من النظام العام ومن تلقاء نفسه، كما يجوز          العنصر فعليه أن يقضي بعدم اختصاصه على اعتبار       

  .للخصوم أن يثيروا ذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى

. )١(ويمكن تعريف الاستعجال بأنه الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بـإجراء وقتـي                       

المطلوب اتخاذه يـأتي    ويتحقق شرط الاستعجال إذا تبين لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي            

 النـزاع   أصلللمحافظة على الحق الذي يخشى عليه من أمر معين ولا يحتمل الانتظار حتى يعرض               

  .على قاضي الموضوع

 :أما موقف محكمة التمييز الأردنية من مفهوم الاستعجال فقد جاء في أحد أحكامهـا مـا يلـي                        

ايته بإجراء وقتي لا تسعف فيـه إجـراءات         الاستعجال هو الخطر المحدق بالحق المطلوب حم      …((

  )٢(.)) …صل النزاع على قضاة الموضوعأالتقاضي العادية ولا يحتمل الانتظار حتى يعرض 

الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليـه         ((-:عرف الاستعجال بأنه  ي الفقهونجد         

: يفه أيـضاً علـى أنـه      عر ويمكن ت  .)٣())ديوالذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العا         

الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو انه الخطر المباشر الذي لا يكفي لدرئه رفع الدعوى بالطريقة                ((

 ويضيف المستشار مصطفى مجدي هرجه في كتابه القضاء المستعجل بأنه يتعين توافر             ،)٤())المعتادة  

حكم بها فإذا تخلف في أي مرحلة من مراحلها ينتفـي           الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى وقت ال       

                                                  
  .٢٤ص. عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق .د) ١(

   ).٩و٨و٧(العدد رقم ) ٢٠٠١(المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام ) ٣٢٣٧/٩٩(حكم تمييز حقوق رقم ) ٢(

  .٤٤، ص ٤محمد علي راتب، قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة ) ٣(

منشور في كتاب الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة  . ٣٢٣، ص١٩٨٢ة النمر في قانون المرافعات المدنية، الكتاب الأول، أمين.د) ٤(

  .٤١للمستشار معوض عبد التواب، الطبعة الثانية، ص
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أحد شرطي الاختصاص القضائي المستعجل، ويتعين عندئذ على قاضي الأمور المستعجلة أن يقـرر              

  )١(.عدم اختصاصه نوعياً

ومسألة توافر الاستعجال شرط لازم سواء أمام محكمـة الدرجـة الأولـى أو أمـام محكمـة                         

 يؤدي إلى القضاء بعدم اختـصاص       الإستئنافيةن زوال الاستعجال أمام المحكمة      الاستئناف، ومن ثم فإ   

  )٢(.القضاء المستعجل حتى ولو كان متوافراً أمام محكمة الدرجة الأولى

ولا بد من الإشارة هنا أن الاستعجال متروك أمر تقديره إلى قاضي الأمور المستعجلة ويختلف                     

ية على حده، ولا يخضع تقديره إلى رقابة محكمة التمييز إذا كان            باختلاف الظروف المحيطة بكل قض    

الاستنتاج مستساغاً حيث أن صفة الاستعجال هنا من طبيعة الحق المتنازع عليه ولا يمكن أن تكـون                 

  )٣(.صفة الاستعجال من صنع أحد الخصوم

 أنـه ي القانون المـدني     أما عن السند القانوني لشرط الاستعجال في التشريع الأردني فقد جاء ف                 

  )٤()).…  لخطر عاجليجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القضاء دفعاً((

ويجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يبين في أسباب حكمه مدى توافر شـرط أو عنـصر                       

يستخلص القاضي مـدى     كان حكمه مشوباً بالقصور، حيث       وإلاالخطر أو الاستعجال في كل دعوى،       

توافر شرط الاستعجال من واقع الدعوى التي ينظرها ومن خلال الأوراق والوقائع والمستندات التـي               

يمكن أن تؤيد وجود الاستعجال مما يتطلب وجود حكم بفرض هذه الحراسة إذا ما توافرت بالإضـافة                 

  .لشرط الاستعجال شروط أخرى سوف نعالجها كل في موضعه

 تساؤل ونحن بصدد الحديث عن شرط الاستعجال، يكمن هذا التساؤل في حالة تراخـي               ويثور       

  المدعي في إقامة دعواه مدة طويلة فهل تبقى صفة الاستعجال ؟؟؟ 

لم يكن هذا التساؤل محل اتفاق بين الفقهاء، بل على العكس نجدهم قد اختلفوا في الإجابة على                 

ستعجال في هذه الحالة ينعدم حيث أن ذلك يعتبر بمثابة تنازل           قول أن الا  ي  رأي فنجد .مثل هذا التساؤل  

وعليه فإن التراخي مدة طويلة فـي رفـع         . )٥(ضمني من صاحب المصلحة عن حقه في رفع الدعوى        

  . فارغ من المضمون ولا قيمة لهالدعوى يجعل من الاستعجال وصفاً

                                                  
  .١٩، ص ١٩٨٩المستشار مصطفى هرجه، القضاء المستعجل، الطبعة ) ١(

  .٢٤بق، صعبد الحميد الشواربي، المرجع السا. د) ٢(

  .٧١، ص ١٩٩٩المحامي ياسين غانم، القضاء المستعجل ومشاكله العملية في الوطن العربي، الطبعة الأولى، ) ٣(

  .من القانون المدني الأردني) ٨٩٦(انظر المادة ) ٤(

  .٦٦المحامي ياسين غانم، المرجع السابق، ص ) ٥(
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فع الدعوى مدة طويلـة لا يـؤثر علـى          أما الاتجاه الآخر من الفقه فإنه يؤكد أن التراخي في ر               

عنصر أو شرط الاستعجال وذلك في حالة أن اتضح للقاضي أن الخطر أو وجه الاسـتعجال لا زال                  

  )١(. ومستمراًموجوداً

  :عدم المساس بأصل الحق 

 امتنـاع   ذلكيقصد ب و. المستعجل      يعتبر عدم المساس بأصل الحق من شروط اختصاص القضاء          

 الحقوق والالتزامات مهما أحـاط      أصلستعجلة بأي حال من الأحوال أن يقضي في         قاضي الأمور الم  

حيث يجب علـى قاضـي       .بها من استعجال أو ترتب على امتناعه القضاء فيها من ضرر بالخصوم           

الأمور المستعجلة عدم التعرض لها وتركها لقاضي الموضوع صاحب الاختصاص الأصيل بـالنظر             

كل ما يتعلق به وجوداً أو عدماً سواء ما يمس صحته أو يؤثر في               الحق أصلويدخل في مفهوم     .فيها

  )٢(.كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها القانون أو قصدها المتعاقدان

 الحق وهـذا    أصلوفي مجال الحراسة القضائية نجد أن الحكم فيها ليس من شأنه أن يؤثر في                      

ن يؤول المال المتنازع عليه إلى أحد       أم بالحراسة القضائية، فإذا قضى الحكم ب      أمر مطلوب لصحة الحك   

ن ذلك لا يعتبر من قبيل الحكم بالموضوع بل هو إجـراء            إالخصوم على اعتبار انه حارس قضائي ف      

وقتي يتضمن جعل يد أحد الخصوم كحارس على هذا المال، فليس معنى ذلك ثبوت حق الحارس فـي       

  .جحان الحقالملكية أو حتى ر

وحرمان القضاء المستعجل من النظر أو التعرض لأصل الحق لا يعني الحرمان المطلق، بل               

جل أن يقضي في الموضوع وإنما ليتوصـل إلـى          أهنالك حالات يتم فيها التعرض ظاهرياً، ليس من         

  )٣(.القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه

أُعطي الحارس القضائي سلطة التصرف في الأموال       يثور بهذا الصدد تساؤل في حالة إذا ما         و   

  موضوع الحراسة فهل يعتبر ذلك مساساً بأصل الحق ؟؟؟ 

ن الأصل في قاعدة عدم المساس بأصل الحق هو عدم التعرض للمال موضـوع الحراسـة                 إ

 بالتصرف فيه، فالأصل في الحارس أن يحافظ على هذا المال ويصونه ويقوم بأعمـال الإدارة، إلا أن                

                                                  
) قاضي الأمور المستعجلة(وللأستاذ محمد علي راتب جاء في كتابه )  اء المستعجلالقض(وهذا الرأي للأستاذ محمد عبد اللطيف في كتابه ) ١(

  ....) . لا يؤثر بذاته في طبيعة الحق المستعجلةإن مجرد التأخير في رفع الدعوى المستعجل(ويقول 

  . ٨٨المحامي ياسين غانم، المرجع السابق، ص) ٢(

 و ٤٠، وكذلك قضاء الأمور المستعجلة لمحمد علي راتب وآخرين، ص ٤٢ص . بانظر دعاوى الحراسة للمستشار معوض عبد التوا) ٣(

، والذي يبين كيفية بحث المنازعات الموضوعية حيث ليس لقاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات الموضوعية ٤٩١ص

حقوق الطرفين، بل يجب عليه أن يفحص نقطتين التي تثار أمامه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو في مدى تأثيرها على 

ما إذا كان يجب الفصل فيها أولاً من ) الثانية(ما إذا كان للمسائل المذكورة ظل من الصواب من ظاهر مستندات الدعوى أم لا، ) الأولى(

  .محكمة الموضوع قبل الحكم في الدعوى 
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هنالك حالات استثنائية تتطلب التصرف في هذا المال ومن هذه الحالات إذا ما تعرض المـال للتلـف           

ن هـذا البيـع لا      إحيث ينتقل الحق للأطراف هنا على ثمن هذا المال، وعليه ف           .وكان عرضةً للهلاك  

من الـذي   يعتبر مساساً بأصل الحق لوجود الثمن، وإنما تظل هذه الحقوق محفوظة ومكفولة على الـث              

  )١(.يودع في خزينة المحكمة حتى الفصل في النزاع الموضوع بين الخصوم

 محكمة اسـتئناف عمـان فـي     به ومن تطبيقات القضاء الأردني في هذا الموضوع ما قضت        

 استناداً لحكم القانون في بيع السيارات بيعاً بـاطلاً          : ((حيث جاء في الحكم   ) ٦٠٤/٩٤(الدعوى رقم   

كات حررت ثمناً لسيارة جرى بيعها بموجب عقد خارجي وذلك لحين صدور            إذ يجب وقف صرف شي    

  )٢()).حكم فاصل في موضوع الدعوى 

 إعطاء القرار بوقـف تنفيـذ       أنوحيث  (: (وكذلك ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بقولها       

قيد بمـا    البنك المميز ضده لم يت     أنإخلاء العقار من شاغليه فيه مساس بأصل الحق المدعى به من            

ن عدم توافر الشروط الـواردة فـي المـادة          إالتزم به في الاتفاقية وهو التنازل عن العقار المميز ف         

  )٣(.)) عن اختصاص القضاء المستعجلقانون أصول المحاكمات المدنية يجعل الطلب خارجاً) ٣٢(

م وخلاصة القول فإننا نجد أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة وهو بصدد تطبيق شـرط عـد               

المساس بأصل الحق هي مهمة دقيقة وحساسة تتطلب خبرةً وعلماً متميزين وهذا مـا يـدفعنا للقـول                  

  . أمور مستعجلة متخصصاضيبضرورة وجود ق

  

  الشروط الخاصة: الفرع الثاني

من القانون المدني أن الحراسة القضائية      ) ٨٩٦(،  )٨٩٥(،  )٨٩٤(يستفاد من نصوص المواد     

القاضي بوضع منقول أو عقار أو مجموع من المال تحت يد شخص يتكفـل              هي إجراء وقتي يأمر به      

 لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى       وفروذلك بناء على طلب صاحب المصلحة إذا ت       . بحفظه وإدارته 

  .  أو رضاءًمعه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه وذلك حتى ينتهي النزاع قضاءً

الاستعجال وعدم شرطي ة القضائية شروط خاصة بالإضافة لتوافر ويشترط لفرض الحراس      

 وهذه الشروط الخاصة هي ضرورة توافر النزاع الجدي بشأن المال محل طلب ،المساس بأصل الحق

وهذا ما . الحراسة، وكذلك وجود الخطر الذي يهدد مصلحة طالب الحراسة وقابلية المال للتعامل فيه

يستفاد من المادتين (( نية في قراراتها، حيث جاء في إحدى قراراتها أكدته محكمة التمييز الأرد

                                                  
  .٣٧عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص .د) ١(

  . ١١٧محامي محمد طلال الحمصي، نظرية القضاء المستعجل، ص ال) ٢(

  ).١٥٣٠(على الصفحة ) ٩-٨-٧(، العدد ٢٠٠١المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام ) ٣٢٣٧/٩٩(قرار تمييز حقوق رقم ) ٣(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٥(  المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 
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 القانون المدني ووفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة أنه يشترط لتعيين من) ٨٩٦(و ) ٨٩٤(

   -: توفر الشروط التالية) القيم (القضائيالحارس 

لاتفاق بينهما على وضعه بيد  المتنازعين وعدم االطرفين أن يكون هناك نزاع على مال بين -١

  . شخص

  .  الاستعجالصفة أن يكون هناك خطر على المال وله -٢

  .  يعهد بحراسته إلى قيملأن أن يكون المال موضوع الطلب قابلاً -٣

من قانون أصول المحاكمات ) ٣٢( عليه بالمادة المنصوص يجب أن يتوفر شرط الاستعجال كما

  .)١()) بهالمدعىالمدنية دون المساس بأصل الحق 

  : وعليه يمكن القول أن الشروط الخاصة تنحصر بما يلي

  

  :وجود النزاع:  أولاً  

 المقصود بالنزاع الموجب لفرض الحراسة القضائية ومن ثـم           صراحةً الأردنيلم يحدد المشرع          

قديريـة   فجعل ذلـك مـسألة ت      ،فقد ترك أمر تقدير توافر النزاع الجدي في الدعوى من عدمه للقضاء           

للقاضي ليرى من خلال أوراق ومستندات الدعوى أو الطلب الذي أمامه مدى تـوافر حالـة النـزاع                  

  .الجدي وليس النزاع الصوري أو غير الجدي

ويقصد بالنزاع بمعناه الواسع ذلك النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأمـوال                      

 يقتضي عدم بقائه في يد حائزه        الذي يتصل بهذا المال اتصالاً     المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع     

  )٢(. على المال المذكور بالذاتوان لم يكن منصباً

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكم لها على المفهوم السابق للنزاع بحيث جاء في هذا                        

زاع المنصب علـى المنقـول أو       النزاع المقصود هو النزاع بمعناه الواسع فهو يشمل الن        : (( الحكم

 ولا  العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع الذي يتصل بهذا المال أيـضاً               

ويتضح من نـص     . على المال المذكور بالذات    يقتضي عدم بقائه تحت يد حائزه وان لم يكن منصباً         

 تفرض بسبب نزاع يقـوم بـين        مدني مصري أن الحراسة القضائية قد     ) ٧٣٠(و  ) ٧٢٩(المادتين  

طرفين ولكنه لا ينصب على هذا المنقول أو العقار أو مجموع المال المراد فرض الحراسة عليه بل                 

ينصب على أمر آخر يقتضي عدم بقاء ذلك المال تحت يد حائزة، على أن يشترط فـي النـزاع أن                    

ل فـلا يكفـي لفـرض        وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحـا          يكون جدياً 

                                                  
   . مركز عدالةمنشورات، )٣٠/٤/٢٠٠٧(تاريخ ) هيئة خماسية (،)٩٧٧/٢٠٠٧( رقم الحقوقية محكمة التمييز الاردنية بصفتها قرار) ١(
  .١٥٠المحامي محمد طلال الحمصي، المرجع السابق ، ص ) ٢(
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الحراسة مجرد القول من جانب المدعي بوجود نزاع بينه وبين المدعى عليه بل يجـب أن تكـون                  

وفي هـذا   .)١())المنازعة على أساس جدي يتعين على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم اختـصاصه   

الذي عرفـه فيـه      في تعريفه للنزاع عندما عرفه على نفس النحو          أيضاًالاتجاه ذهب القضاء الأردني     

  )٢(.القضاء المصري

ن المشرع أورد عبارة النزاع في صياغة مرنه غير واضـحة وغيـر              أ وخلاصة القول نجد          

محددة مما يدل عن حكمة المشرع في هذا المجال في أن يترك للقاضي سلطة مطلقة في تقدير كـون                   

  .لتي تبرر فرض الحراسة أم لا وترك له مسألة تقدير توافر صور النزاع االنزاع جدياً

  

 :وجود خطر عاجل: ثانياً  

  

الخطر العاجل من الشروط الجوهرية والهامة لقبول دعوى الحراسة، ويمكننـا تعريـف هـذا                      

وقد أشار القانون المدني الأردني إلـى        .الخطر بأنه الذي لا يمكن درؤه بالإجراءات العادية للتقاضي        

حد المتنازعين على مال    أاشترط وجود خطر عاجل حتى يتمكن       حيث  ) ٨٩٦(شرط الخطر في المادة     

علـى   الخطر العاجل  ويمكن تعريف.في حال عدم الاتفاق من طلب تعين حارس قضائي من المحكمة        

  )٣(.أنه الضرر الواقع الذي يهدد مصلحة رافعها من ترك المال تحت يد حائزة

 على سند مـن      أي بمعنى أن يكون قائماً     دياًولا يكفي وجود الخطر بل يشترط فيه أن يكون ج                 

إذا تبين للقاضي من ظاهر الأوراق والمستندات       ، ف )٤(الجد يكشف عنه ظاهر الأوراق وظروف القضية      

ويـشترط   .عليه أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر هذه الـدعوى        فالمقدمة أمامه أن الخطر غير جدي       

لا يكفي لدرء الخطر إجراءات التقاضي العادية       البعض بهذا الصدد أن يتخذ الخطر بصورة جادة حيث          

ن القضاء العـادي هـو الـذي        إ ولكن تكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية ف       فإذا كان الخطر عاجلاً   

  .يختص للنظر في دعوى الحراسة القضائية دون القضاء المستعجل

عية التي تخضع لتقـدير     وتعتبر مسألة تقدير وجود الخطر العاجل الجدي من المسائل الموضو                 

قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز متى كانت الأسباب التي أقامت عليها حكمها بهذا               

  .الأجراء يؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها في الحكم الذي أصدرته

                                                  
  .٦٤٢معوض عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، ص ) ١(

قضاء مستعجل، والمنشور في كتاب القاضي حازم الصمادي بعنوان قرارات ) ١٦٠٠/٩٥(حكم محكمة استئناف في عمان بالقضية رقم ) ٢(

  .١٩٩٧محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة، الطبعة الثانية، 

  .٥١عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص .د) ٣(

  .٢٦٦المحامي ياسين غانم، المرجع السابق، ص ) ٤(
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من المقـرر فـي قـضاء هـذه         : (( وفي هذا السياق قضت محكمة النقض المصرية بما يلي                

لمحكمة أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المـسائل الواقعيـة التـي                 ا

تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تقيم قضاءها بهذا الأجراء التحفظي المؤقت على أسباب              

  .)١( ))تؤدي إلى ما انتهت إليه

حارس قضائي على مباني لم يتم تشييدها ولم        وبناء على ما تقدم فقد قُضي بأنه لا يجوز تعيين                   

 للإضـرار تصبح بعد صالحة للاستعمال و الاستغلال إلا إذا كان المالك قد عمد إلى إحداث خلل بها                 

بالدائن المرتهن ففي هذه الحالة يتوافر وجه الخطر ويتعين فرض الحراسة محافظـة علـى حقـوق                 

  )٢(.الدائنين

 أن الخطر العاجل والاسـتعجال ليـسا أمـرين           النقض المصرية         وفي هذا الصدد بينت محكمة    

مختلفين بل هما أمر واحد فإذا وجد خطر عاجل كان مستعجلاً ويدخل ضـمن محكمـة الموضـوع                  

  )٣(. يقتضي اتخاذ أجراء تحفظي هو وضع المال تحت الحراسة القضائية مستعجلاًباعتباره أمراً

 يجوز إثارته في أي مرحلـة تكـون         ذي النظام العام وال   عتبر من يوتوافر شرط الخطر العاجل           

  .عليها الدعوى وللمحكمة أن تبحث في هذه النقطة من تلقاء نفسها ودون حاجة لطلب الخصوم

مسألة مضي وقت طويل على الحالة قبل أن يطلب صاحب الشأن فرض       ولا بد من الإشارة إلى 

الجواب على ذلك محل خلاف ولكن نقول إن لا ؟؟؟ الحراسة، فهل تنتفي حالة الخطر العاجل أم 

 الخطر العاجل تقوم عليه قرينة بمضي فترة طويلة قبل أن انتهاءبالرأي الراجح والذي مفاده أن 

يتحرك ذوي الشأن لطلب الحراسة ولكن هذه القرينة غير قاطعه فقد يمضي وقت طويل والخطر آخذ 

 إذة إلى طلب الحراسة ولا يؤخذ عليه سكوته مدة طويلة  صاحب المصلحفي التفاقم فيدفع ذلك أخيراً

  .أن تفاقم الخطر ينفي مظنة انتفائه

  

  :قابلية المال للتعامل فيه:  ثالثاً  

 مما يقبل أن يعهد جل الحكم بالحراسة القضائية أن يكون محل هذه الحراسة مالاًأيشترط من      

ك سواء بحكم الطبيعة المحيطة به أو بحكم التنظيم بإدارته إلى الغير فإذا كان المال غير قابل لذل

ن القضاء المستعجل يحكم بعدم اختصاصه بنظر إالخاضع له أو لغير ذلك من الأسباب القانونية ف

  .الدعوى

  

                                                  
  . ٥٢٦منشور في القضاء المستعجل، مصطفى هرجة، كتاب القضاء المستعجل، ص ) ١٧/١/١٩٧٠( تاريخ ١٤٢٥نقض مصري ) ١(

  . ١٨٣محمد عبد اللطيف، القضاء المستعجل، ص) ٢(

  ).١٤٧٠( الصفحة ١ ج ٢٨مجموعة المكتب الفني س ) ٢٢/٦/١٩٧٧( ق جلسة ٤٣لسنة ) ٧٧٢(الطعن ) ٣(
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أما فيما يتعلق بالأموال التي يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية فيمكننا تصنيفها على النحو 

  -:التالي

  

   .المنقولوالعقار  -١

 من الأموال التي يجوز وضعها تحت ها قام خلاف حول مدى اعتبار، وقدالحقوق والديون -٢

 اعتبارها من الأموال التي لها قابلية في التعامل فيها، على اعتبار انه لا ونعتقد أنه يجوز .الحراسة

له الحراسة يوجد محل تفرقة بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية إذا كان السبب الذي توضع من اج

 . هو الخوف عليها في الحالتين من الضياع،واحداً

، من الممكن وضع الحراسة على الحق المعنوي ولا يغير من )١(الحق الشخصي المعنوي -٣

 ما دام انه حق متنازع عليه فيجوز وضعه تحت الحراسة بقصد ذلك كون هذا الحق المعنوي شخصياً

 .جهة المختصةالمحافظة عليه حتى يفصل في النزاع من ال

نه يمنع وضع الحراسة القضائية على الأموال العامة إ لشرط قابلية المال للتعامل فيه فواستناداً        

إلا إذا كانت محل نزاع بين الدولة من جهة والأفراد من جهة أخرى، ومثال ذلك النزاع الذي يقع بين 

د ملكيتها للدولة، حيث يتم فرض حد الأفراد على محاصيل زراعية تم إنتاجها من أراضي تعوأ

وكذلك استناداً لشرط . )٢(الحراسة على هذه المحاصيل وليس على الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة

نه يجوز وضع الحراسة القضائية على الأموال الخاصة للدولة والأشخاص إقابلية المال للتعامل فيه ف

حامين وعيادات الأطباء وغيرهم من ذوي المهن ولا يجوز فرض الحراسة على مكاتب الم .المعنوية

عيادته في  إذ لا يتصور أن يأتي حارس قضائي ويحل مكان المحامي أو الطبيب في مكتبه أو ،الحرة

 في سمعة هذا المهني ويجعل من أسراره سواء في مكتب المحاماة أو في ذلك مساساًعلى اعتبار أن 

كما وانه لا يجوز فرض الحراسة  .)٣(ةً للتداول والانتشارعيادة الطبيب أو في غيرها من المهن عرض

 على ذمة الحراسة حيث يكاد يجمع الفقه والقضاء على عدم جواز فرض ،القضائية على الذمة المالية

  )٤(.شخص ما زال على قيد الحياة باعتبارها وحدة قانونية لوفاء الدائنين حقوقهم منها

فرض الحراسة على بعض الأموال كالصيدليات والكنائس وثار جدل قانوني حول جواز         

 إمكانية والمدارس والمعاهد العلمية الحرة والنقابات والأندية الاجتماعية والرياضية ويرى الفقه مجتهداً

                                                  
  .يمكن لنا انه نعرفه على انه الضرر المعنوي الذي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له) ١(

   .٥٥لمرجع السابق ، ص عبد الحميد الشواربي، ا. د) ٢(

  . ٤٩٥محمد راتب وآخرين، المرجع السابق، ص) ٣(

  .١٥٣ – ١٥٢المحامي محمد طلال الحمصي، المرجع السابق، ص ) ٤(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٥(  المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ١٣١

  أو ضمناًتى توفرت أركان الحراسة الأخرى ما لم ينص قانون خاص صراحةًمفرض الحراسة عليها 

  )١(.على خلاف ذلك

  

  لثاني االمبحث

  ))التنظيم القانوني لدور الحارس القضائي((

  

     إن دراسة موضوع التنظيم القانوني لدور الحارس القضائي يتطلب معالجة الطبيعة القانونية 

للدور الذي يقوم به الحارس القضائي وللواجبات التي تفرض على عاتق الحارس القضائي والتي تقوم 

ه الالتزامات، وعليه فما هي الطبيعة القانونية لدور الحارس مسؤوليته إذا ما أخل بأي من هذ

 وسوف نعالج هذا الموضوع من خلال القضائي؟ وهل حراسته هي نيابة قضائية أم أنها نيابة عقدية؟

الوقوف ابتداءً على طبيعة الحراسة القضائية وواجبات الحارس القضائي التي يترتب على الإخلال بها 

الأول لدراسة طبيعة الحراسة القضائية :  لذا سنعالج هذا الموضوع في مطلبينية،قيام مسؤوليته المدن

  .وفي الثاني نعالج واجبات الحارس القضائي

  :طبيعة الحراسة القضائية :الأولالمطلب 

     ابتداءً لا بد من الإشارة إلى أن تعيين الحارس القضائي يتم باتفاق ذوي الشأن على اعتبار أن 

لحارس القضائي هو أمر مستقل عن موضوع فرض الحراسة القضائية، حيث أن تعيين شخص ا

الحراسة القضائية تفرض بحكم القضاء بينما تعيين الحارس القضائي قد يكون باتفاق ذوي الشأن أو 

  . أن المحكمة هي التي تتولى تعيينه في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف

الحارس القضائي فأنه يصبح وبمجرد تعيينه وبحكم القضاء        وبخصوص التكييف القانوني لصفة 

، إذ نجد أن القانون الأردني يمنح الحارس القضائي سلطة في إدارة الأموال الموضوعة تحت )٢(نائباً

على : ((من القانون المدني الأردني بما يلي) ٩٠١(الحراسة القضائية، وبهذا الخصوص جاءت المادة 

موال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الحارس أن يحافظ على الأ

وتثبت للحارس القضائي صفته كنائب بمجرد صدور حكم الحراسة ولا يحتاج في )). الرجل المعتاد

  .   ذلك لإعلانه للمحكوم عليه

هية الحراسة       والبحث في الطبيعة القانونية لدور الحارس القضائي هو أمر ضروري لبيان ما

وكما ذكرنا سابقاً فإن الحراسة القضائية . القضائية وكذلك لبيان مسؤولية الحارس القضائي المدنية

                                                  
  .٢٧٣المحامي ياسين غانم، المرجع السابق، ص ) ١(

  . بعدها وما٥٥علي عبد العال العيساوي، الوسيط في الحراسة القضائية، بلا طبعة، القاهرة، ص . د) ٢(
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 ١٣٢

إجراء قضائي وأن هذا الإجراء القضائي لا علاقة له بأصل الحق فلا يمس جوهر الحق محل النزاع 

ن البت في الموضوع أو تصفية ويقتصر على اعتباره تدبيراً احترازياً مؤقتاً حفاظاً على الحقوق لحي

وبه يظهر أن من أهم واجبات الحارس القضائي صيانة المال وإدارته بشكل ، المال محل الحراسة

تتحقق فيه المصلحة ولا شك أن هذه هي الغاية الأولى من تشريع الحراسة القضائية، فهل أن الحارس 

 قضائياً؟ أم أنه نائب عن الأصلاء القضائي نائب قضائي على المال موضوع الحراسة ينفذ قراراً

 سأشير إلى هذه الطبيعة من خلال النقطتين ا فإننلذا. أي أنها نيابة عقدية تولاها القاضي، بموجب عقد

  -:التاليتين

  :الطبيعة القانونية للحراسة القضائية .١

ت وجهة النظر ، وقد سار)١( الواقع نيابة قانونية وقضائية فيالراجح أن الحراسة القضائية هي       

المتقدمة أمام محكمة النقض المصرية حيث اعتبرت الحارس القضائي نائباً قضائياً يمثل طرفي 

ن  يعتبر الحراسة القضائية بأنها نيابة قانونية وقضائية، فهي نيابة قانونية لأ كما أن الفقه)٢(.الخصومة

ن ين آثارها وهي نيابة قضائية لأالقانون هو الذي يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها ويع

. القضاء هو الذي يضفي على الحارس صفته فلا تؤول إليه صفة النيابة إلا بمقتضى حكم منه

  )٣(.والقضاء هو الذي يتولى في غالب الأحوال تحديد نطاق سلطته وفقاً لنصوص القانون

  :الصفة التحفظية للحراسة القضائية .٢

 الطلبات المستعجلة التي ورد النص عليها في قانون أصول يعتبر طلب وضع الحراسة من       

المحاكمات المدنية الأردني فهو من المسائل المستعجلة بنص القانون، والتي وصفها المشرع الأردني 

إلى جانب القاعدة العامة في الاختصاص بالمسائل المستعجلة وهي المسائل التي يخشى عليها من 

  )٤(.الوقتفوات 

ن المهم إتقادي الشخصي أياً كان الوضع فيما يتعلق بالصفة التحفظية للحراسة القضائية فوباع       

دق وكون المال متنازع فيه وقابليته لتعيين حارس حهو توافر شروط الاستعجال ووجود الخطر الم

ة على انه وان كانت الحراسة في الأصل إجراءً تحفظياً بطبيعتها ولم تشرع ضد المدين لمصلح .عليه

، كوسيلة للضغط عليه وسبيلاً لاستيفاء ديون الدائنين من أمواله إلا أن القانون جعلها في بعض دائنيه

  )٥(. حماية حقوق الدائنينهرض منغالحالات إجراءً متعلقاً بالتنفيذ ال

                                                  
  .١٤علي عبد العال العيساوي، الوسيط في الحراسة القضائية، بلا طبعة، القاهرة، ص . د) ١(

   .١٩، ص١٩٩٣عبد الحميد الشواربي، الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقه، الطبعة . د) ٢(

  .٥٣عبد الحكيم فراج، الحراسة القضائية، الطبعة الثانية، ص .د) ٣(

  .١٤٨ص.١٩٩٦الطبعة الأولى . د طلال الحمصي، نظرية القضاء المستعجل المحامي محم) ٤(

  .٢٠عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص . د) ٥(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٥(  المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ١٣٣

كما نجد أن القضاء المصري وكذلك الفقه اعتبر الحراسة إجراء تحفظي واعتبر أيضا الحكم     

يها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقدير بتوافر صفة قانونية الصادر ف

  .للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم

 ضرورة المحافظة على يه القضائية من قبيل الإجراء التحفظي تدعو إلسةوالفائدة من اعتبار الحرا   

ها حتى ينتهي النزاع القائم بشأنها، لذلك وجب الأمر بها في الظروف التي تبدو الأشياء المتنازع علي

أكثر صلاحية للمحافظة على مصالح جميع الخصوم، كما يتوجب رفضها إذا كان إجراء الحراسة 

  .ضرار بالمال محل الحراسة أو بأحد الأطراف الذين وقع بينهم النزاعإيترتب عليه 

  

  لحارس القضائيواجبات ا: المطلب الثاني

  

   وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني فإن الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة هو الذي يحدد 

حقوق وواجبات الحارس القضائي وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا 

باً عن القضاء الذي أسبغ عليه هذه  ويعتبر الحارس القضائي نائ)١(.تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة

الصفة كما يعتبر أيضاً نائباً عن ذوي الشأن لأن جوهر مهمته تقوم على حفظ الأموال وصيانتها من 

العبث وإدارتها إدارة حسنة بقصد حماية مصالح ذوي الشأن فيها ولا يجوز للحارس مباشرة أي عمل 

رة الحسنة ويتقيد الحارس في كل تصرفاته بما من أعمال التصرف أو أن يتجاوز حدود أعمال الإدا

  .نص عليه الاتفاق أو الحكم من حيث صلاحياته و سلطاته

   وللحارس القضائي حقوق وعليه وواجبات، فمن حقوقه حقه في الأجر وحقه في استرداد 

ة عليه واجبه في تسلم المال والمحافظ، المصاريف وحقه في التعويض، أما فيما يتعلق بواجباته فمنها

وكذلك واجبه في تقديم حساب وإمساك دفاتر منظمة وكذلك إدارة المال وعدم إحلال ذوي الشأن محله 

  .وعدم التصرف بالمال المعهود إليه وأخيراً الالتزام برد المال المعهود إليه

ه      وسنفصل واجبات الحارس القضائي على اعتبار أن قيام مسؤوليته المدنية مرتبط بإخلاله بهذ

  :الواجبات، وتتلخص بما يلي

   

  .تسلم المال والمحافظة عليه: أولاً

المال في يد الحارس أمانة ولا ((من القانون المدني الأردني على أن ) ٨٩٩(       نصت المادة 

، وبناءً على هذا النص نجد أن ))يجوز أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً

                                                  
  .من القانون المدني الأردني) ٩٠٠(انظر المادة ) ١(
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 ١٣٤

يلتزم بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأن يديرها إدارة حسنة الحارس القضائي 

من القانون المدني الأردني ) ٩٠١(وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك استناداً لنص المادة 

على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وان يعنى بإدارتها ويجب أن ((الذي جاء فيه 

  )). في كل ذلك عناية الرجل المعتاديبذل

       ويحب على الحارس القضائي وهو بصدد القيام بالمحافظة على الأموال الموجودة تحت 

الحراسة أن يقوم بمراعاة طبيعتها وما تتطلبه من أعمال الصيانة فإذا كان المال محل الحراسة مباني 

كفيلة بحفظ كيانها ومنعها من السقوط تعين عليه إجراء التصليحات والترميمات التي تكون 

 أما في حالة كون المال موضوع الحراسة آلات وبضائع أو منقولات فعلى الحارس هنا )١(.والتداعي

وتشمل أعمال المحافظة . اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وأعمال تضمن حفظها ومنعها من التلف

ئية أو إدارية والتي تكون كفيلة بدورها منع على المال محل الحراسة اتخاذ كل الإجراءات سواء قضا

  .أي أضرار تصيب هذا المال

       ويترتب على كل ما تقدم أن جميع الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الحفظ يكون الحارس وحده 

ولا يجوز رفعها من مالك المال ولا عليه لانعدام . هو صاحب الصفة في رفعها منه أو في رفعها عليه

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن الحارس . حراسة تحل ليد المالك فيما هو من شؤونهاصفته لأن ال

القضائي يلتزم باستلام هذا المال من يد حائزة ويقوم بجرد المال عند تسلمه والحراسة لا تنقل ملكية 

   )٢(.المال للحارس بل يبقى المال ملكا لصاحبه

  

  .تقديم حساب وإمساك دفاتر منظمة: ثانياً

        يلتزم الحارس بأن يوفي لذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وأن يقدم              

 فالأصـل   )٣(.كشف الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها القضاء            

الإدارة وسـهولة  العام هو التزام الحارس القضائي بأن يمسك دفاتر حساب منظمة وذلك لحسن سـير              

فالحارس يلتزم بتقديم الحساب كإلتزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل فهو يلتـزم            . الرقابة عليه بالإدارة  

  )٤(.بأن يقدم حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بالمستندات التي تثبت ذلك

                                                  
  .٥٢٩الأستاذ محمد راتب وآخرون، المرجع السابق، الصفحة ) ١(

  .١٨٦ابق، صعبد الحميد الشواربي، المرجع الس.د) ٢(

  . من القانون المدني) ٩٠٣(انظر المادة ) ٣(

  . ٢١٥معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص.د) ٤(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٥(  المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ١٣٥

 ـ         )١(       ومن تطبيقات القضاء المصري    نقض المـصرية    على هذا الالتزام ما قضت به محكمـة ال

الحارس ملتزم بتقديم الحساب التزاماً خاصاً ومستقلاً بحيث إذا عُين الحارس علـى وقـف               ((بقولها  

لإدارته وإيداع صافي ريعه خزانة المحكمة لدين على المستحقين بالوقف فـإن حـق الـدائن فـي                   

 دعـواه   محاسبة الحارس هو حق خاص مستقل عن حق المدين المستحق فإذا تنازل المستحق عن             

ضد الحارس بتقديم الحساب فإن هذا التنازل لا يؤثر في حق الدائن في مطالبـة الحـارس بتقـديم                   

  )٢(.))الحساب والإيداع

      ولا بد من الإشارة إلى أن الالتزام باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة فـذلك أمـر جـوازي                   

حظ في كل حالة إذا ما كـان الحكـم   ويلا. للقاضي ويخضع لسلطته التقديرية بحسب ظروف كل حالة     

الصادر بالحراسة لم يعين للحارس مدة معينة لتقديم كشف الحساب فإنه يتعين على الحارس أن يقـدم                 

لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وما أنفقه مؤيداً بالمستندات وكذلك إيداع صورة عنه                 

  )٣(.لحالة التزاماً قانونياًإلى قلم المحكمة ويعتبر الالتزام في هذه ا

  

  .إدارة المال وعدم إحلال ذوي الشأن محله: ثالثاً

        يقع على عاتق الحارس القضائي فور تسلمه المال محل الحراسة التزام بأن يدير هـذا المـال      

وحكـم الحراسـة    . وفقاً لما تقتضيه الأحكام القانونية وأن يبذل في سبيل ذلك عناية الرجـل المعتـاد              

القضائية يفرض على الحارس القضائي أن يمنع يد المالك من إدارة المال، فلا يجوز لمالك المـال أو                  

الأطراف المتنازعة على هذا المال وبمجرد تعيين الحـارس القـضائي أن يباشـروا أعمـال الإدارة                

علق بأعمـال   الدعاوى التي تت  :(( المتعلقة به وتأكيداً لذلك صدر قرار محكمة النقض المصرية التالي         

السلطات المخولة للحارس تمنع على أصحاب الأموال الالتجاء إليها فإذا ما رفعت دعوى بالمخالفـة             

لهذا القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة إذ أن صاحب المصلحة في رفعها                 

  )٤()).هو الحارس

ا كان المال محل الحراسة من المزروعات             ويقع ضمن أعمال الإدارة قيام الحارس ببيع الثمار إذ        

ويجوز للحارس أن يزرع الأراضي الموضوعة تحت الحراسة بنفسه إذا وجد أن هذه خيـر طريقـة                 

                                                  
  .لا بد من الإشارة إلى أن هنالك شح في التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية في هذا المجال) ١(

معوض عبد التواب، ص . للمستشار د) دعاوى الحراسة( في كتاب  والمنشور١٩٤٧ ابريل ٢٤حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ) ٢(

٢١٥   .  

  .٤٣٣، ص ١٩٨٢مصطفي مجدي هرجه، الجديد في القضاء المستعجل، الطبعة الثانية ) ٣(

، المنشور في كتاب المحامي ياسين غانم، القضاء المستعجل ومشاكله العملية في الوطن العربي، ١٩/٢/١٩٨٧نقض مصري بتاريخ ) ٤(

  .٥٣٩ص
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للاستعمال ويجوز له أن يشتري كل ما هو ضروري للحافظ على بقاء المال محل الحراسـة كمـا أن                   

  )١(.ي أعمال الإدارةللحارس أن يستعين بالموظفين والعمال الذين يحتاج إليهم ف

  ويترتب على التزام الحارس بالإدارة أن يقوم بذلك بنفسه دون أن يحل مكانه ذوي الشأن سواء كان 

ذلك بطريق مباشر كالتنازل عن الحراسة لذوي الشأن أو إيداع المال لديهم أو بطريق غير مباشر 

اعتبارات معينة تم اختياره على كما أن اختيار الحارس يقوم على . كتأجير المال إلى ذوي الشأن

  .أساسها فإذا ما حل شخص مكانه انتفت الحكمة من هذه الاعتبارات

  

  .عدم التصرف بالمال المعهود إليه والالتزام برده: رابعاً

  

لا يجوز للحارس في غير أعمال (( على أنه الأردنيمن القانون المدني ) ٩٠٢(تنص المادة 

برضاء أطراف النزاع وبإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا 

  )).ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك

  

والمقصود بأعمال التصرف هي إجراء تحسينات بالعين أو بيع ما يكون معرضاً لتلف أو لغير 

شأن ذلك على موافقة ذوي الشأن ذلك، فإنه في مثل هذه الحالات يجب على الحارس أن يحصل في 

جميعاً أو بموافقة المحكمة، وعلى أساس ذلك يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للحارس 

القضائي إجراء عمل من أعمال التصرف إذا توافر شرطي اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس 

  )٢(.مصالح ذوي الشأنبأصل الحق باعتبار أن ذلك إجراء تحفظي وقتي الهدف منه مراعاة 

والحارس يلتزم برد المال الموضوع تحت حراسته كالتزام المودَع عنده برد الشيء المودَع 

ويكون الرد عند انتهاء الحراسة إلى من يعينه الحكم القاضي بانتهاء الحراسة، أما إذا انتهت مهمة 

. ى الحارس الجديد الذي يأتي بعدهالحارس قبل انتهاء الحراسة فإن على الحارس الالتزام برد المال إل

تنتهي الحراسة بإتمام ((من القانون المدني الأردني على أن ) ٩٠٨(وفي هذا الصدد نصت المادة 

العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته 

   )).إلى من يتفق عليه ذوي الشأن أو تعينه المحكمة

  

  

                                                  
  .٦٠٢المستشار معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص ) ١(

  . ٤٣٢مصطفى مجدي هرجه، المرجع السابق، ص ) ٢(
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  الثالثالمبحث 

 ))أساس وشروط مسؤولية الحارس القضائي المدنية((

  

قد  أخطاء عفوية أو مقصودة كما بأعماله الموكلة إليههو يقوم قد يرتكب الحارس القضائي و       

ذات  مصالحنتيجة ذلك التقصير أموال كثيرة و، فتتعرض بسبب تلك الأخطاء وإهمالاً وتقصيراً يرتكب

 عما يقع منه مسؤولاً ومما لا شك فيه أن الحارس القضائي، والحالة هذه يكون .يمةجسأهمية لأضرار 

  .من خطأ

 وكما قلنا     وسنعالج في هذا المبحث أساس مسؤولية الحارس القضائي المدنية وشروط قيامها، 

ابقاً فإن الحارس القضائي يقوم بأعمال غاية في الأهمية، فهو يتولى إدارة أموال وثروات قد تصل س

وفي سبيل القيام بذلك نجد أن هنالك التزامات تلقى على عاتق الحارس . قيمتها لملايين الدنانير

رض نتيجة إهماله القضائي يترتب على مخالفتها قيام مسؤوليته المدنية، فالأموال التي يديرها قد تتع

وسنفصل هذا الموضوع من خلال مطلبين نعالج في الأول . وتقصيره وخطئه لأضرار كبيرة وجسيمة

  .منها أساس مسؤولية الحارس القضائي وفي المطلب الثاني شروط وأركان مسؤوليته

  

  أساس مسؤولية الحارس القضائي المدنية :الأول المطلب -      

  روط مسؤولية الحارس القضائي المدنيةش: الثاني المطلب -      

       

 أساس مسؤولية الحارس القضائي المدنية:  الأولالمطلب 
(Le fondement de la responsabilité du gardien judiciaire) 

يلزم الحارس القضائي بأداء مهامه التي تفرض عليه بعد تعيينه حارساً قضائياً، فإذا قصر في        

بات كان مسؤولاً عن نتيجة تقصيره فيما يحدثه من ضرر سواء في مواجهة أصحاب أيٍ من الواج

المال أو في مواجهة الغير، فهل مسؤوليته هي مسؤولية عقدية ناشئة عن إخلاله بالتزام من الالتزامات 

التي فرضها عليه العقد الذي يستند إلى حكم القضاء في تعيينه حارساً أم أن مسؤوليته مسؤولية 

  يرية ناشئة عن الإخلال بالتزام قانوني؟تقص

  

      لا بد من الإشارة إبتداءً إلى أنه لا وجود للخلاف الذي كان دائراً في الفقه والقضاء سابقاً بالذات 

في مصر بظل وجود القانون المدني القديم حول التكييف القانوني لطبيعة مسؤولية الحارس القضائي 
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فالقانون المدني الحالي سواء . )١(ق بطبيعة دور الحارس القضائيوذلك لعدم وجود نص صريح يتعل

في مصر أو الأردن قد حسم مثل هذا الخلاف ونص على أن الحراسة القضائية هي في الأساس 

الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفين ((من القانون المدني تنص على أن ) ٨٩٤( فنجد المادة ،)عقد(

   )).وم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيهالمتنازعين إلى آخر بمال ليق

في مسؤوليته للأحكام المنظمة لمسؤولية كل من يخضع الحارس القضائي        وبالتالي نجد أن 

، و بالتالي فلا يسأل عن خطأه الجسيم إن كان غير مأجور أما إن كان مأجور )٢(الوكيل و الوديع

 إلا أن الفقه اختلف حول بيان طبيعة مسؤولية . أو يسيرهواء كانت جسيمةفيسأل عن أخطائه س

 أو غير مأجور، فذهب رأي إلى أن مسؤولية الحارس القضائي الحارس القضائي سواء كان مأجوراً

لا تعتبر مسؤولية عقدية ذلك أن الحراسة القضائية في نظر أصحاب هذا الرأي ليست وديعة كما أنها 

 هي ليست بعقد إطلاقا و إنما هي نيابة قانونية و قضائية، والتزامات الحارس ليست وكالة، بل

إلا أن الرأي الغالب يذهب إلى أن الحارس  .القضائي مصدرها القانون و أمر القضاء لا العقد

 و يفرق بالتالي بين )La Responsabilité contractuelle(  مسؤولية عقديةالقضائي يعتبر مسؤولاً

 لما إذا كان الحارس القضائي  تبعاً)Gulpa Levis(  و الخطأ اليسير)Gulpa Lata( يمالخطأ الجس

  )٣(. أو مأجوراًمتبرعاً

وفي الواقع أنه يتعين القول بأن مسؤولية الحارس القضائي مسؤولية عقدية ذلك أن الحراسة       

هما، و إنما هي نيابة قانونية و  كالوكالة، إذ قمنا بالمقارنة بينالقضائية و إذا كانت لا تعتبر عقداً

إلا أن هذا لا يعني أن الحراسة القضائية لا تخضع لبعض أحكام عقد الوكالة ذلك أن الحارس . قضائية

ن الحارس القضائي يشبه الوكيل في إفلذا ، ن الوكيل بدوره يعتبر نائباًإ فالقضائي إذا كان يعتبر نائباً

 لأنهما يتصفان بصفة نائب و ينتج عن ذلك أن  نظراًكثير من الأحكام ومن ضمنها المسؤولية

تلك و لنفس القواعد التي تخضع لها مسؤولية الوكيل بالتبعية مسؤولية الحارس القضائي تخضع مبدئياً

تعتبر مسؤولية عقدية، إذ الحراسة القضائية كما عبر عنها بعض لذا التي تخضع لها مسؤولية الوديع، 

 وهذا التعليل )٤(. الموضوع تحت الحراسةرنة بتوكيل الحارس في إدارة المالالفقه ليست إلا وديعة مقت

 ليس إلا، ما دام لاعتبار مسؤولية الحارس القضائي مسؤولية عقدية يعتبر في الواقع تعليلا إضافياً

ر عن كون مسؤولية الحارس القضائي مسؤولية عقدية حين أحال بالنسبة لقواعدها على المشرع قد عب

                                                  
  .٢٤٨علي عبد العال العيساوي، الوسيط في الحراسة القضائية، بلا طبعة، القاهرة، ص . د) ١(

  .من القانون المدني الأردني) ٩٠٠(أنظر المادة ) ٢(

علي عبد العال العيساوي، المرجع السابق، ص .  د;  وما بعدها٢٢٩عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص .  د:أنظر بهذا الصدد) ٣(

  . وما بعدها٢٤٨
(4)   A cet égard, voir : LE TOURNEAU (Ph.) et CADIET (L.), Droit de la responsabilité, DALLOZ, DELTA, 

1997. 
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، عد المقررة في الوكالة والتي أحالت بدورها في بعض قواعدها على القواعد المقررة في الوديعةالقوا

يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر ((من القانون المدني الأردني ) ٩٠٠(وهذا ما جاء بصريح نص المادة 

لوكالة بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة وا

 )١(.))بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل

الحالة الأولى تحديد سلطة وحقوق وواجبات الحارس بموجب : نجد هذا النص قد فرق بين حالتينو

 الحكم الصادر اتفاق أو حكم من المحكمة، الحالة الثانية فتكون عند عدم وجود الاتفاق أو عدم تضمن

  . من المحكمة سلطة وحقوق وواجبات الحارس وهنا تطبق أحكام الوديعة والوكالة

       وللتفريق بين ما إذا كان الحارس مأجوراً أم غير مأجور، نجد أن كون الحارس القضائي 

 أي مأجوراً فإن التزامه في حفظ وإدارة المال الموضوع تحت حراسته يتطلب عناية الشخص المعتاد

فإذا ثبت أن هذا . أن المعيار المعتمد في هذه الحالة هو المعيار الموضوعي وليس المعيار الشخصي

الحارس القضائي لم يبذل عناية الرجل المعتاد كان مسؤولاً حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها 

ع تحت الحراسة، وذلك لكون حقيقةً هي نفس العناية التي يبذلها هو عادةً في حفظ نفس المال الموضو

الحارس القضائي ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت هذه العناية تفوق عنايته الشخصية على 

وبهذا الصدد جاءت أحكام القانون المدني الأردني لتنص على أن الحارس القضائي ملزم . أمواله

أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل بحفظ الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب عليه 

  )٢(.المعتاد

      وتطبيقاً للحالة السابقة، فإن الحارس القضائي يسأل عن تقصيره إذا كان حارساً قضائياً على 

بستان وقام بقطف الثمار في موسم القطاف ولم يذهب لبيعها إلا بعد فترة من الزمن مما أدى إلى 

وفي هذا المثال نجد أن الحارس القضائي .  فلم يشتريها أحدتلفها، أو أنه قطف الثمار قبل نضجها

  .يسأل عن تقصيره حيث أن الرجل المعتاد في مثل هذه الظروف لا يفعل ما فعله الحارس القضائي

      أما إذا كان الحارس القضائي متبرعاً أي أنه غير مأجور فإن مسؤوليته تكون ببذل العناية التي 

حفظ ماله الخاص إذا كانت هذه العناية تماثل أو أقل من عناية الرجل المعتاد يبذلها هذا الحارس في 

  . وبالتالي فإن المعيار المعتمد في هذه الحالة هو المعيار الشخصي وليس المعيار الموضوعي

     والوقوف على أساس مسؤولية الحارس القضائي المدنية يتطلب منا بيان طبيعة التزام الحارس 

ا إذا كان التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة، والالتزام بتحقيق نتيجة هو التزام القضائي فيم

يتعهد فيه المدين بشيء معين سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو الالتزام بنقل حق 

                                                  
. ، مجلة نقابة المحامين١٩٩٩سنة  ) ٣٧٢٧( ، المنشور على الصفحة )١٨٦١/٩٨(ردنية، حقوق رقم انظر قرار محكمة التمييز الأ) ١(

  .، منشورات مركز عدالة)١٠/٩/١٩٨٩(، الصادر بتاريخ )٢٨٢/١٩٨٨(والقرار رقم 

  .من القانون المدني الأردني) ٩٠١(أنظر المادة ) ٢(
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هد به من غير أن يضمن أما الالتزام بوسيلة فلا يتعهد فيه المدين إلا ببذل عنايته لتحقيق ما تع. عيني

  )١(.إيصال الدائن إلى نتيجة معينة بالذات

       وبالتالي فإن التزام الحارس القضائي المتمثل برد الأشياء الموضوعة تحت حراسته عند انتهاء 

الحارس برد المال الموضوع تحت حراسته الحراسة القضائية هو التزام بتحقيق نتيجة، لأن التزام 

 عنده برد الشيء المودع ويكون الرد عند انتهاء الحراسة إلى من يعينه الحكم القاضي كالتزام المودع

بانتهاء الحراسة،  وإذا انتهت مهمة الحارس قبل انتهاء الحراسة فإن على الحارس الالتزام برد المال 

لصدد ويتضح من خلال ذلك أن التزام الحارس القضائي بهذا ا، إلى الحارس الجديد الذي يأتي بعده

هو التزام بالوصول إلى نتيجة محددة وتتمثل هذه النتيجة برد الأشياء الموضوعة تحت الحراسة لمن 

  .يثبت أحقيته بها

      ومن الالتزامات التي تلقى على عاتق الحارس القضائي ويكون ملزماً فيها بالوصول إلى نتيجة 

اسة وكذلك مسك دفاتر حساب منظمة محددة، هو التزامه بعمل جرد للأشياء التي توضع تحت الحر

وتسلم لأصحاب المال أو للمحكمة، وذلك لحسن سير الإدارة وسهولة الرقابة عليه، فالحارس يلتزم 

بتقديم الحساب كالتزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل فهو يلتزم بأن يقدم حساباً بما تسلمه وبما أنفقه 

 النوع من الالتزامات يكون الحارس ملزماً بالوصول إلى وفي هذا. معززاً بالمستندات التي تثبت ذلك

نتيجة محددة، مع الإشارة إلى أن عدم قيام الحارس القضائي بذلك الواجب لا يرتب المسؤولية المدنية 

  .مباشرةً إلا إذا توفرت مقتضياتها بالذات ترتب ضرر على ذلك

ل الحراسة التزام بأن يدير هذا المال        ويقع على عاتق الحارس القضائي فور تسلمه المال مح

أن يمنع يد المالك من ، ووفقاً لما تقتضيه الأحكام القانونية وان يبذل في سبيل ذلك عناية الرجل المعتاد

ويترتب على التزام الحارس بالإدارة أن يقوم بذلك بنفسه دون أن يحل مكانه ذوي الشأن  . إدارة المال

وهذا الالتزام الذي يفرض على عاتق الحارس هو التزام ببذل . شرسواء بطريق مباشر أو غير مبا

عناية وليس تحقيق نتيجة لأن هذا الالتزام لا يفرض على الحارس القضائي الوصول إلى نتيجة 

  .معينة، ولكن يلتزم بموجبه بالقيام على حسن إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة

ائي بالمحافظة على الأموال التي توضع تحت حراسته فهو         وبالنسبة لالتزام الحارس القض

التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، لأن هذا الالتزام لا يوجب على الحارس القضائي تحقيق نتيجة 

  .وإنما يفرض عليه قدراً من العناية يجب عليه القيام بها

  

                                                  
(1) TERRE, SIMLER et LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 5e .éd, 1996.      
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ن في الحراسة، إذا ما استندنا للحالة      وانطلاقاً من كون الحارس القضائي نائباً عن أصحاب الشأ

من القانون المدني الأردني، فإنه يتوجب عليه أن يقوم بمهمته دون أن )٩٠٠(الأولى الواردة في المادة 

فإذا تجاوز الحدود المرسومة له بموجب قرار تعينه حارساً قضائياً فإنه يكون . يتجاوز حدود نيابته

فإذا عين مثلاً . كب خطأً في مهامه وكان بذلك قد تجاوز حدود نيابتهعرضةً للمسائلة القانونية إذا أرت

مجموعة من العمال ليساعدوه في القيام بالمهام المكلف بها فإنه يكون مسؤولاً عن أي أخطاء يمكن أن 

ترتكب من قبلهم أثناء قيامهم بأعمالهم وفقاً لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع 

)Responsabilité du commettant du fait de son prépose (أن مسؤولية التي تفترض 

المتبوع مسؤولية شخصية أساسها الخطأ في اختيار التابع أو في رقابته أو في توجيهه، وأن هذا الخطأ 

  )١(.مفترض افتراضاً لا يقبل العكس

  شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي: المطلب الثاني

لمدنية للحارس القضائي وفقاً للقواعد العامة على ثلاثة أركان لا بد من        تقوم المسؤولية ا

وسوف نعالج من خلال هذا الفرع . )٣(، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما)٢(توافرها جميعاً

  . هذه الأركان بشئٍ من التفصيل الوافي

  

  )La Faute(الخطأ : أولاً

والخطأ . بل الحارس القضائي من أبرز أركان مسؤوليته المدنية      يعتبر الخطأ الذي يرتكب من ق

هو الإخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي ولا يقع هذا الإخلال من شخصٍ معتاد وجد في مثل الظروف 

ويمكن تعريفه أيضاً على أنه التقصير في مسلك الشخص الذي لا يقع من شخص يقظ . )٤(الخارجية

وبالتالي نجد أن الركن المادي في الخطأ . )٥( التي أحاطت بالمسؤولوجد في نفس الظروف الخارجية

  .المرتكب من الحارس القضائي هو التعدي أو الانحراف في السلوك

الحارس القضائي ف ،الخطأ الذي يرتب المسؤولية على الحارس القضائي يتجلى في عدة حالاتو    

ر القاضي بتعيينه أو عند عدم اتخاذه ما يقتضيه  عن عدم تنفيذه للمهمة المحددة له في القرامسؤولاً

 .ضرورياًذلك  إذا كان  على المال محل الحراسةكما لو أهمل إجراء التأمين .العرف في المعاملات

 تصرف في الشيء محل الحراسة دون أن يكون له سبب يبرر ذلك أو تجاوز الحدود المرسومة  أنهأو

                                                  
  .٤١٩، ص١٩٩٨، الطبعة الثانية، )دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي(أنور سلطان،مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني . د) ١(

   . مركز عدالةمنشورات، )١١/٥/٢٠٠٦( تاريخ ،)هيئة خماسية ()١٧٠٥/٢٠٠٥( رقم الحقوقية محكمة التمييز الاردنية بصفتها قرارنظر ) ٢(
(3) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, Paris, LGDJ, 2e éd., 

1998, n° 956. 
  .٢٥٠علي عبد العال العيساوي، المرجع السابق، ص .د) ٤(

  .٢٣٠عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص .د) ٥(
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 ي عن الغش الذي يصدر منه كأن يعهد إليه ببيع الشيءكما يسأل الحارس القضائ .له في التصرف

 أو أن يكلف بإدارة أرض ، فيتواطأ مع المشتري على تخفيض الثمنالموضوع تحت الحراسة أو ثماره

  فوقعدفع الضريبةفي  في ذلك مع المستأجر، أو إذا أهمل زراعية فقام بتأجيرها بأجرة بخسة متواطئاً

  . لإستيفاءها محل الحراسةحجز على الشيءال

كما ذكرنا سابقاً، ووفقاً لنصوص القانون المدني الأردني فإن التصرفات التي يقوم بها الحارس       

  .)١(القضائي تختلف باختلاف طبيعة التزامه فيما إذا كان التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة

عينة فإنه يكفي أن يثبت الدائن عدم قيام        فإذا كان التزام الحارس القضائي هو تحقيق نتيجة م

الحارس القضائي بتنفيذ ما هو واجب عليه بموجب عقد الحراسة، أي يكفي أن يثبت عدم تحقق 

النتيجة، ففي التزام الحارس القضائي المتمثل برد الأشياء الموضوعة تحت حراسته عند انتهاء 

بات عدم تحقق النتيجة المتمثلة برد الأشياء محل الحراسة القضائية يكفي لكي تقوم مسؤوليته أن يتم إث

ويتضح من خلال ذلك أن التزام الحارس القضائي بهذا الصدد هو . الحراسة لمن يثبت له الحق فيها

وكذلك هو الأمر . التزام بالوصول إلى نتيجة محددة ولكنه أخفق في تحقيق هذه النتيجة المتفق عليها

تي توضع تحت الحراسة وكذلك مسك دفاتر حساب منظمة وتسلم في التزامه بعمل جرد للأشياء ال

لأصحاب المال أو للمحكمة، فهو يلتزم بأن يقدم حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بالمستندات التي 

وفي هذا النوع من الالتزامات يكون الحارس ملزماً بالوصول إلى نتيجة محددة، ويكفي في . تثبت ذلك

  .   إثبات عدم قيام الحارس القضائي بهذا الواجبهذه الحالة أن يتم

       ونجد في هذا الصدد أن قيام الدائن بإثبات عدم تحقق النتيجة التي كان يتوجب على الحارس 

القضائي الوصول إليها فإنه يجعل من وقوع الخطأ من جانب هذا الحارس هو أمر مفترض على 

قضائي إن أراد نفي المسؤولية عن نفسه أن يقيم الدليل اعتبار أنه قد قصر ويتعين على الحارس ال

  .على وجود السبب الأجنبي الذي ترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام والوصول للنتيجة المتوجب تحقيقها

       وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الالتزامات الملقاه على عاتق الحارس القضائي فهو الالتزام ببذل 

 في عقد الوكالة وعقد الوديعة أو العارية، فلا يكفي أن يتم إثبات عدم تنفيذ الالتزام عناية كما هو الحال

لكي يفترض الخطأ من جانب الحارس القضائي، بل لا بد من أن يتم إثبات هذا الخطأ والمتمثل بعدم 

تقل عبء قيام الحارس القضائي ببذل العناية المطلوبة بموجب هذا الالتزام، فإذا أثبت الدائن ذلك ان

. الإثبات إلى الحارس القضائي الذي يمكن له التخلص من هذه المسؤولية بإثباته وجود السبب الأجنبي

إذا كان المطلوب ((من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها ) ٣٥٨/١(وهذا ما أشارت إليه المادة 

ة في تنفيذ التزامه فإنه يكون من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيط

                                                  
  .٢٠٠٦، الطبعة الأولى، دار وائل، )الخطأ(حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني . أنظر د) ١(
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قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض 

 وفي هذا الاتجاه جاء نص المادة )).المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك

لزم بالحفاظ على الأموال المعهودة إليه من ذات القانون ليؤكد على أن الحارس القضائي م) ٩٠١(

  .وان يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد

       وعطفاً على ما سبق فإن الحارس القضائي فور تسلمه المال محل الحراسة يلتزم بأن يدير هذا 

أن يمنع يد ، وية الرجل المعتادالمال وفقاً لما تقتضيه الأحكام القانونية وان يبذل في سبيل ذلك عنا

ويترتب على التزام الحارس بالإدارة أن يقوم بذلك بنفسه دون أن يحل مكانه  . المالك من إدارة المال

وهذا الالتزام الذي يفرض على عاتق الحارس هو . ذوي الشأن سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

زام لا يفرض على الحارس القضائي الوصول إلى التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة لأن هذا الالت

كما يلتزم . نتيجة معينة، ولكن يلتزم بموجبه بالقيام على حسن إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة

الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال التي توضع تحت حراسته وبالتالي فهو التزام ببذل عناية 

زام لا يوجب على الحارس القضائي تحقيق نتيجة وإنما يفرض عليه وليس بتحقيق نتيجة، لأن هذا الالت

لذا فإن المطلوب من الحارس القضائي هو بذل جهد معين لأن . قدراً من العناية يجب عليه القيام بها

مثار النزاع عادةً هو ليس في عدم تنفيذ الالتزام بل في سوء تنفيذه والوضع الطبيعي في هذه الحالة 

عي سوء التنفيذ أن يقيم الدليل على خطأ الحارس القضائي بإثبات قصور العناية التي أن على من يد

  . بذلها عن الشخص المعتاد

      وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني فإن الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة هو الذي 

م الوديعة والوكالة بالقدر يحدد حقوق وواجبات الحارس القضائي وما له من سلطة وإلا طبقت أحكا

وبالتالي يصبح لزاماً علينا الرجوع إلى أحكام الوكالة . )١(الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة

والوديعة عند الحديث عن إطار مسؤولية الحارس القضائي عن ارتكابه لخطأ معين بالذات عند التمييز 

الصدد نجد أن النصوص التي تعالج عقد الوكالة وفي هذا . بين فيما إذا كان مأجوراً أم غير مأجور

من القانون المدني أن على الوكيل أن يبذل ) ٨٤١(كانت أكثر تحديداً في هذا المجال فقد بينت المادة 

في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر، أما إذا كانت 

  .)٢( على الوكيل أن يبذل عناية الرجل المعتادالوكالة بأجر فإنه يتوجب

  

  )Le Dommage( الضرر: ثانياً

                                                  
  .من القانون المدني الأردني) ٩٠٠(انظر المادة ) ١(

،  مركز عدالةمنشورات، )٧/٩/٢٠٠٩( تاريخ ،)هيئة خماسية ()٨٩٧/٢٠٠٩( رقم الحقوقية بصفتها الأردنية محكمة التمييز قرارانظر ) ٢(

  . مركز عدالةمنشورات، )١٩/١١/٢٠٠٦( تاريخ ،)هيئة خماسية ()١٩٩/٢٠٠٦( رقم الحقوقية بصفتها الأردنية محكمة التمييز وقرار
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      الضرر هو الأذى الذي يلحق الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، وحصول 

الضرر ضروري لقيام المسؤولية المدنية فلا مسؤولية مدنية دون ضرر مهما بلغت درجة جسامة 

واشتراط وقوع الضرر لقيام المسؤولية العقدية بشكلٍ عام . ارس القضائي المرتكب من الح)١(الخطأ

) ٣٦٠(من القانون المدني الأردني، حيث تنص المادة ) ٣٦٣(و ) ٣٦٠(مستفاد من نص المادتين 

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان ((على أنه 

 ،))مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدينالذي تلزمه المدين 

إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما ((بأنه ) ٣٦٣(وتقضي المادة 

  )).يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه

  

 بواجباته دون أن يلحق ضرر بالآخرين       ولا بد من الإشارة إلى أن الحارس القضائي ملزم بالقيام

نتيجة ذلك، فعلى سبيل المثال تقوم مسؤولية الحارس القضائي إذا تأخر في إنجاز ما هو موكل إليه 

كأن تكون مهمته حراسة بستان معين والإشراف عليه وقطف الثمار وبيعها في السوق ولكن يهمل 

لف، أو أنه يقوم بقطفها ولكنه لا يذهب بها إلى الحارس القضائي في قطف هذه الثمار حتى يصيبها الت

وكذلك الأمر . السوق لبيعها إلا بعد فترة من الوقت مما يسبب تلفها وبالتالي إلحاق ضرر بذوي الشأن

إذا قام الحارس القضائي بارتكاب خطأ نتج عنه ضرر إذا كان يجب عليه عند تأجير الأرض أن 

زاد علني وترتب على ذلك انخفاض في القيمة الإيجارية يؤجرها بالمزاد العلني فأجرها بدون م

 وفي ذات الاتجاه يسأل الحارس )٢(.وبالتالي يكون الحارس القضائي ملزماً بقيمة هذا الانخفاض

القضائي الذي يرتكب خطأ بتأجيره الأموال التي تكون تحت حراسته دون أن يحصل على الضمانات 

  )٣(.فيسأل عن تعويض هذا الضرر الذي ينشأ عن ذلكاللازمة مما يرتب الضرر لذوي الشأن 

يقع ضمن أعمال الإدارة قيام الحارس القضائي ببيع الثمار إذا كان المال محل       وكما قلنا سابقاً 

الحراسة من المزروعات ويجوز للحارس أن يزرع الأراضي الموضوعة تحت الحراسة بنفسه إذا 

وز له أن يشتري كل ما هو ضروري للحافظ على بقاء المال وجد أن هذه خير طريقة للاستعمال ويج

، )٤(محل الحراسة، كما أن للحارس أن يستعين بالموظفين والعمال الذين يحتاج إليهم في أعمال الإدارة

وبالتالي فإن أي تقصير من الحارس القضائي في إنجاز هذا الواجب وترتب الضرر على ذلك فإن 

                                                  
  .٢٠٨، ص ٢٠٠٢، الطبعة الأولى، )مصادر الالتزام(محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة الإلتزام  .حسن علي ذنون و د. د) ١(

    . ٢٥١ال العيساوي، المرجع السابق، ص علي عبد الع.د) ٢(

  .٢٣٢عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص .د) ٣(

  .٦٠٢المستشار معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص ) ٤(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٥(  المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ١٤٥

 عن خطأه مسؤوليةً عقدية توجب عليه دفع الضمان لذوي الشأن الحارس القضائي يكون مسؤولاً

  .المتضررين من إهماله

            وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط فقط عدم قيام الحارس القضائي بالتزاماته لكي يكون 

لكي بل لا بد أن ينجم عن عدم قيامه بواجبه ضرر يلحق بذوي الشأن ) عقدية(مسؤولاً مسؤولية مدنية 

) المتضرر(ويقع عبء إثبات هذا الضرر على عاتق الدائن . يكون مسؤولاً عن خطأه ويلزمه الضمان

  )١(.لأنه هو من يدعي وقوع الضرر

أو ضرراً معنوياً ) Préjudice matériel(       وكما نعلم فإن الضرر إما أن يكون ضرراً مادياً 

)Préjudice moral(، يب الشخص في ذمته المالية أو في جسمه  والضرر المادي هو الذي يص

كالضرر الذي يلحقه الحارس القضائي بأصحاب المال بتكبيدهم خسائر في إدارته للأعيان التي يديرها 

 والضرر المعنوي هو الضرر الذي يصيب )٢(.نتيجة إهماله ومخالفته للواجبات الملقاه على عاتقه

لشرف أو في عاطفته أو هو ما قد يصيب الشخص في حساسيته كالألم أو في شعوره كخدش ا

  .)٣(الشخص في سمعته أو في مركزه المالي أو الاجتماعي

       وفي هذا الصدد نتساءل عن أي نوعٍ من الضرر، المادي والمعنوي، يمكن أن يكون قابلاً 

 La perte(للتعويض عن الخطأ الذي يرتكبه الحارس القضائي؟؟ وهل التعويض عن الكسب الفائت 

d’une chance( هو أمر جائز في إطار المسؤولية العقدية؟؟  

       إن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب منا الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني الأردني التي 

تحكم المسؤولية العقدية، فنجد أن المشرع الأردني وبنصٍ صريح جعل من الضرر المادي قابلاً 

من القانون ) ٣٦٣(و) ٣٦٠(لة ما ورد بنص المادتين ؤولية العقدية بدلاللتعويض في نطاق المس

ولكن الإشكال يكمن فيما يتعلق بالضرر المعنوي الذي نجد أن المشرع الأردني قد عالجه في . المدني

 من القانون المدني تحت عنوان الفعل الضار، أي المسؤولية التقصيرية، ولم نجد نصاً ٤)٢٦٧(المادة 

أو حتى إشارة من المشرع الأردني للتعويض عن الضرر المعنوي أو الكسب الفائت في نطاق مماثلاً 

  .   المسؤولية العقدية

ولكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المشرع الأردني قد أورد حكماً قاطعاً في وجوب التعويض عن     

ووفقاً لهذا الرأي فإن . دنيمن القانون الم) ٢٦٧/١(الضرر الأدبي واستندوا في ذلك إلى نص المادة 

                                                  
(1) TERRE, SIMLER et LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 5e .éd, 1996.   

(2) A.TUNC, La responsabilité civile, Paris, Economica, 1989. 

  .٢٧٠، ص١٩٩٨، الطبعة الثانية، )دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي(أنور سلطان،مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني . د) ٣(

ريته أو في فكل تعد على الغير في ح. يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك(( من القانون المدني الأردني على ) ٢٦٧/١(تنص المادة ) ٤(

  )).عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن الضمان
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 ١٤٦

التعويض عن الضرر المعنوي هو أمر ممكن في إطار المسؤولية العقدية على الرغم من ورود نص 

 ويرى البعض أن نص )١(.ضمن النصوص التي عالجت أحكام المسؤولية التقصيرية) ٢٦٧(المادة 

ل الضار لكن لا يمنع من تطبيقه من القانون المدني تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الفع) ٢٦٧(المادة 

 وقد وجدنا بعض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية )٢(.في نطاق العقد وذلك لاتحاد العلة

 لأضرار المصاب محمد تعرض أنوحيث ثبت ((.......تؤيد هذا التوجه، فقد ورد في أحد هذه الأحكام 

قدية ملزمة مع باقي المدعى عليهم بالتعويض مادية ومعنوية تكون الطاعنة بحكم مسؤوليتها الع

، ونلاحظ من متن هذا القرار أن محكمة التمييز تجيز التعويض عن الضرر )٣())الأضرارعن هذه 

  .المعنوي في إطار المسؤولية العقدية رغم عدم التصريح بذلك

المعنوي في       إلا أن هنالك رأي آخر يرى أن المشرع الأردني لا يجيز التعويض عن الضرر 

إطار المسؤولية العقدية، حيث قصر المشرع الأردني ضمناً التعويض عن الضرر المعنوي على 

من القانون المدني التي وردت ) ٢٦٧(المسؤولية التقصيرية دون العقدية وهذا ما يفهم من نص المادة 

أن محكمة  وما يؤيد وجهة النظر الأخيرة هو )٤(.ضمن النصوص المخصصة لبحث الفعل الضار

التمييز الأردنية قد حسمت في عشرات القرارات هذا الخلاف وأكدت على أن المطالبة بأي أضرار 

من القانون المدني فإن التعويض يكون بما يساوي ) ٣٦٣(مستندة إلى المسؤولية العقدية وفقاً للمادة 

وبهذا الصدد .  الأدبيالضرر الواقع فعلاً أي الضرر المادي ولا يحكم بالضرر بالتعويض عن الضرر

 كانت العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية وإن إذا((قررت محكمة التمييز الأردنية أنه 

حكمها المسؤولية العقدية باعتبار أن مصدر الالتزام بينهما هو العقد وليس تالمطالبة بالأضرار 

ن المدني على وقائع الدعوى،  من القانو٣٦٤-٣٦٠الفعل الضار مما يتعين تطبيق أحكام المواد 

وأن الضمان المطالب به ينحصر فيما يساوي الضرر الواقع فعلاً بالمدعية ولا يشمل الربح الفائت 

 )٥(.))والضرر المعنوي ما دام أن المدعية لم تدع الغش والخطأ الجسيم بجانب الجهة المدعى عليها

بح الفائت والتعويض المعنوي في المسؤولية لا يحكم بالتعويض عن الر((وقد جاء في قرارٍ آخر أنه 

                                                  
. ٢٧٠، ص ١٩٩٨، الطبعة الثانية، )دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي(أنور سلطان،مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني . د  )١(

من القانون المدني المصري، قد ) ٢١٢/١(د الدكتور أنو سلطان إلى أن المشرع الأردني والمصري، في المادة ويشير في هذا الصد

  .أجاوزا التعويض عن الضرر المعنوي في إطار المسؤولية العقدية

، الطبعة الأولى، دار )الالتزامات(نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصية . عدنان السرحان و د. د ) ٢(

  .٣١٢الثقافة، ص 

 مركز منشورات، )٢٧/٧/٢٠٠٩( تاريخ ،)هيئة خماسية ()٣٧٦١/٢٠٠٨( رقم الحقوقية محكمة التمييز الاردنية بصفتها قرارانظر  ) ٣(

  .عدالة

  . ٢٠٩، ص ٢٠٠٢الطبعة الأولى، ، )مصادر الالتزام(محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة الإلتزام  .حسن علي ذنون و د. د ) ٤(

  . مركز عدالةمنشورات، )٣٠/٨/٢٠٠٧( تاريخ ،)هيئة خماسية ()٨٨٨/٢٠٠٧( رقم الحقوقية محكمة التمييز الاردنية بصفتها قرار  )٥(
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الأردنية لي نلاحظ من قرار محكمة التمييز  وبالتا)١(.))التعاقدية إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم

الأخير أن التعويض عن الضرر المعنوي والكسب الفائت في إطار المسؤولية العقدية هو أمر جائز 

  ).المدين(الذي يمكن أن يقع من الحارس القضائي ولكن في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم 

         وفي تقديرنا لا نجد مبرراً لاقتصار التعويض عن الضرر المعنوي أو حتى الكسب الفائت 

على المسؤولية التقصيرية فقط، وذلك لكون مصلحة المضرور أولى بالرعاية سواء كان الضرر ناشئ 

 حيث يمكننا التوفيق بين )٢(. عن الإخلال بواجب قانونيعن الإخلال بواجب تعاقدي أو كان ناشئً

الآراء المتقدمة بالقول أن التعويض عن الضرر المعنوي في إطار مسؤولية الحارس القضائي العقدية 

هو أمر ممكن إذا وقع من هذا الحارس خطأ جسيم أو غش، ونبرر ذلك بالقول أن يد الحارس 

اسة هي يد أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود القضائي على المال الموضوع تحت الحر

من القانون المدني التي أشارت للغش ) ٣٥٨(، وهذا ما أكدته المادة )٣(المرسومة له وإلا كان ضامناً

والخطأ الجسيم بمناسبة الالتزام ببذل عناية الذي يقع على عاتق من كانت يده يد أمانة على الشيء 

 إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على -١: (( يث جاء في هذه المادةالذي تحت حيازته، ح

الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فإنه يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في 

هذا ما لم ينص . تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود

 وفي كل حال يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو -٢.  أو الاتفاق على غير ذلكالقانون

  )).خطأ جسيم

        ولا بد من الإشارة إلى أن الخلاف الدائر بين الفقهاء فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر 

ي لم ينص المعنوي في إطار العقد لم يقتصر على التشريع الأردني فقط بل نجد أن المشرع الفرنس

صراحةً على أن الضرر المعنوي قابلاً للتعويض في إطار المسؤولية العقدية، إلا أن القانون المدني 

الفرنسي قد أورد نصوصاً لها من العموم والشمول ما جعل الفقه والقضاء في الوقت الراهن يميلان 

 )٤()١١٤٢( نصت المادة إلى الأخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية العقدية، فقد

من القانون المدني الفرنسي على أن كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل ينقلب إلى تعويض إذا لم يقم 

المدين به بتنفيذه، ولم يفرق هذا النص بين طبيعة الضرر الذي سيلحق الدائن من عدم التنفيذ فقد يكون 

  .هذا الضرر مادياً أو معنوياً

                                                  
  ).٢١٧٥(الصفحة ) ٦(العدد ) ١٩٩١(المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام ) ٥٦٠/١٩٩٠(قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ) ١(

(2) Valérie TOULET, Droit civil, Les obligations, Paradigme, 10ème éd., 2005-2006, p. 318 ;  Corinne 
RENAULT-BRAHINSKY, Droit des obligations, Gualino, Paris, 2003, p. 266. 

هيئة  (،)٦٧٩/١٩٨٦( رقم الحقوقيةز الاردنية بصفتها  محكمة التمييقرارمن القانون المدني الأردني، أنظر بهذا الصدد ) ٨٩٩(المادة ) ٣(

  . مركز عدالةمنشورات، )٥/١١/١٩٨٦(تاريخ ) خماسية
(4)   Cet article stipule que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en 

cas d'inexécution de la part du débiteur ». 
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سياق فإن الضرر الذي يترتب بخطأ الحارس القضائي والذي يكون قابلاً للتعويض        وفي ذات ال

 Le préjudice(وهو الضرر الحال أي الذي وقع فعلاً ) Certain(لا بد من أن يكون ضرراً محققاً 

actuel()(، وقد يكون الضرر مستقبلياً )١Le préjudice futur ( ًفيكون قابلاً للتعويض إذا كان محققا

فإنه غير قابلاً للتعويض عنه وفقاً للقواعد العامة في ) Le préjudice éventuel(ا إذا كان محتملاً أم

وهو ) Le préjudice direct(كما لا بد من أن يكون الضرر مباشراً . القانون المدني الأردني

 Le préjudice(، أما إذا كان ضرراً غير مباشر )٢(الضرر الذي يرتبط بالخطأ ارتباطاً مباشراً

indirect ( ًفإنه لا مجال للتعويض عنه لأن هذا النوع من الضرر قد فصل بينه وبين الخطأ سببا

) Le préjudice prévisible(والضرر المباشر إما أن يكون ضرر متوقع . أجنبياً قطع رابطة السببية

للحارس القضائي فإن ، وفي إطار المسؤولية العقدية )Le préjudice imprévisible(أو غير متوقع 

التعويض لا يشمل غير الضرر المباشر المتوقع إلا إذا كان إخلال الحارس القضائي بالتزامه نتيجة 

  )٣(.غش أو خطأ جسيم

   )Le lien du causalité(  العلاقة السببية: ثالثاً

 يكفي أن  ولا، جانب الحارس القضائي أثناء القيام بمهمتهمنلا يكفي أن يكون هناك خطأ        

علاقة   صاحب أو أصحاب الشأن بل يجب أن تكون هناكقد أصابيكون إلى جانب الخطأ ضرر 

هناك خطأ من   عن الخطأ فقد يكون بمعنى يجب أن يكون الضرر ناتجاً،سببية بين الخطأ والضرر

الخطأ هو السبب في  الحارس القضائي كما قد يكون هناك ضرر بصاحب الشأن دون أن يكون ذلك

  . وفي هذه الحالة لا تقوم مسؤولية الحارس القضائي المدنيةا الضرر،هذ

       وبالتالي نجد أن الضرر القابل للتعويض عنه في إطار مسؤولية الحارس القضائي العقدية يجب 

أن يكون مباشراً أي ناشئاً عن خطأ هذا الحارس القضائي من خلال إخلاله بالتزامه التعاقدي، وعلى 

  . )٤( يثبت أن الضرر الذي لحق به راجع إلى هذا الإخلالالمتضرر أن

         ويتعين فيما يتعلق بإثبات العلاقة السببية كشرط في المسؤولية العقدية للحارس القضائي 

الرجوع إلى القواعد العامة، أي أن على المتضرر أن يثبت أن ما يدعيه من أن الضرر اللاحق به 

 في عدم تنفيذه لالتزامه، ويكفي من المتضرر أن يثبت أن الضرر الذي نتيجة لخطأ الحارس القضائي

أصابه هو نتيجة طبيعية ومعقولة للخطأ الذي وقع من الحارس القضائي، فإن أثبت ذلك قامت القرينة 

                                                  
(1) Gérard LEGIER, Droit civil, Les obligations, Dalloz 17ème éd., 2001, Paris, p. 141. 

  .من القانون المدني الأردني) ٢٦٦(وهذا النوع من الضرر تمت الإشارة إليه في المادة ) ٢(

  .٣١٤، ص ٢٠٠٦ل، ، الطبعة الأولى، دار وائ)الضرر(حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني . د) ٣(

، الطبعة الأولى، دار الثقافة، )الالتزامات(نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصية . عدنان السرحان و د. د) ٤(

  .٣١٥ص 
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القضائية على العلاقة السببية بين خطأ الحارس القضائي والضرر الذي أصاب المتضرر، كما لو 

لضرر الذي أصابه كان ناجماً عن عدم قيام الحارس القضائي ببذل العناية الكافية أثبت المتضرر أن ا

ولا يبقى أمام الحارس القضائي إن أراد أن يدفع . في الحفاظ على المال الموضوع تحت الحراسة

مسؤوليته المدنية إلا أن يثبت توافر سبب أجنبي لا يد له به، كما لو أثبت الحارس القضائي المكلف 

ارة الأموال محل الحراسة أن عدم بذله العناية الكافية في الحفاظ عليها راجع إلى عيبٍ في هذه بإد

  )١(.الأموال أو إلى قوةٍ قاهرة

  

  الخاتمة والتوصيات

  

 كان للقضاء ، وقدن دعوى الحراسة القضائية من الدعاوى الهامة في مجال العمل القضائي      إ

 وشرائطها، ولعل أن أهمية البحث في موضوع الحراسة دور هام في توضيح أركان الحراسة

ى القضائية تنبع من قلة النصوص القانونية التي تعالج هذا الموضوع لا سيما بعض التطبيقات عل

الصيدليات والحراسة على الشركات والحراسة على المال الشائع  الحراسة القضائية كالحراسة على

ياء المؤجرة وكذلك الحراسة على أموال المدين المعسر والحراسة على الأشياء المبيعة والأش

   .والحراسة على الطبقات

       والحراسة القضائية لا تعدو عن كونها إجراءً قضائياً تحفظياً قائماً على الضرورة المقدرة من 

سواء تعلق بشأنه نزاع ، قبل القاضي المختص ولا تمس الحراسة القضائية أصل الحق محل الحراسة

وتعتبر الحراسة القضائية كذلك إجراء قضائي مؤقت، فالقرار القضائي المتعلق بوضع مال ما .  لاأم

تحت الحراسة القضائية ما هو إلا تدبير وإجراء قضائي مؤقت غايته الحفاظ على المال ومصالح من 

واقع نيابة  ال فيالحراسة القضائية هيو. تعلقت لهم به حقوق إلى حين انتهاء الموجب لفرض الحراسة

ن القانون هو الذي يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها  فهي نيابة قانونية لأ،قانونية وقضائية

ن القضاء هو الذي يضفي على الحارس صفته فلا تؤول إليه صفة ويعين آثارها وهي نيابة قضائية لأ

وال تحديد نطاق سلطته وفقاً والقضاء هو الذي يتولى في غالب الأح. النيابة إلا بمقتضى حكم منه

  .لنصوص القانون

 حقوق وعليه واجبات فإن مسؤوليته المدنية تكون مرتبطة بما يلقى لحارس القضائيوبما أن ل      

 هو يقوم بأعمال الحفظ و إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائيةف على عاتقه من واجبات،

، فتتعرض بسبب تلك الأخطاء  و إهمالاً يرتكب تقصيراًقد  أخطاء عفوية أو مقصودة كماوقد يرتكب
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و مما لا شك فيه أن  .كبيرة وجسيمةأموال كثيرة و مصالح ذات أهمية لأضرار  ونتيجة ذلك التقصير

  . أثناء قيامه بدوره ومهامه عما يقع منه من خطأالحارس القضائي والحالة هذه يكون مسؤولاً

 للأحكام  المدنيةفي مسؤوليتهيخضع الحارس القضائي  فإن ني الأردني           ووفقاً للقانون المد

المنظمة لمسؤولية كل من الوكيل و الوديع، و بالتالي فلا يسأل عن خطأه الجسيم إن كان غير مأجور 

مسؤولية الحارس القضائي و . أو يسيرهأما إن كان مأجور فيسأل عن أخطائه سواء كانت جسيمة

 وإنما هي نيابة كعقد الوكالة ن الحراسة القضائية و إذا كانت لا تعتبر عقداًمسؤولية عقدية ذلك أ

 إلا أن هذا لا يعني أن الحراسة القضائية لا تخضع لبعض أحكام عقد الوكالة ذلك ،قانونية و قضائية

ي يشبه ن الحارس القضائإفلذا ، ن الوكيل بدوره يعتبر نائباًإ فأن الحارس القضائي إذا كان يعتبر نائباً

 لأنهما يتصفان بصفة نائب و ينتج عن ذلك الوكيل في كثير من الأحكام ومن ضمنها المسؤولية نظراً

 لنفس القواعد التي تخضع لها مسؤولية الوكيل بالتبعية أن مسؤولية الحارس القضائي تخضع مبدئياً

  . تلك التي تخضع لها مسؤولية الوديعو

  :ذه الدراسة بما يليوفي هذا الصدد فإنني أوصي بنهاية ه

إن حماية الأموال الموضوعة تحت حراسة الحارس القضائي تتطلب من المشرع الأردني أن  •

يفُرد قواعد خاصة بمسؤولية الحارس القضائي، أو على الأقل أن يبادر المشرع الأردني إلى تعديل 

ة لذوي الشأن وتسهيل النصوص الناظمة للحراسة القضائية بما يكفل ضمان أكبر قدر ممكن من الحماي

مهمتهم في إثبات أي تقصير قد يقع من قبل الحارس القضائي يترتب عليه ضرر بمصالحهم، لأن 

القواعد العامة لا تصلح دوماً لتطبيقها في إطار مسؤولية الحارس القضائي، حيث أن هذه الأضرار 

 . ذات طبيعة خاصة تتطلب أحياناً قواعد خاصة لمعالجتها

 نجد مبرراً لاقتصار التعويض عن الضرر المعنوي أو حتى الكسب الفائت على وبما أننا لم •

المسؤولية التقصيرية فقط، وذلك لكون مصلحة المضرور أولى بالرعاية سواء كان الضرر ناشئ عن 

الإخلال بواجب تعاقدي أو كان ناشئً عن الإخلال بواجب قانوني، فإنه يمكننا القول أن التعويض عن 

نوي في إطار مسؤولية الحارس القضائي العقدية هو أمر ممكن إذا وقع من هذا الحارس الضرر المع

خطأ جسيم أو غش، لذا فإننا نهيب بالقاضي الأردني أن يتوسع في تفسير النصوص بما يضمن 

 .التعويض عن الضرر المعنوي والكسب الفائت في إطار مسؤولية الحارس القضائي العقدية
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